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   الإهداء

  .أحمد الله عز وجل على منه و عونه لإتمام هذا البحث

الذي كان  ، الي أبي الغالي الذي وهبني كل ما يملك لي احقق له أماله  

  يدفعني قدما من أجل تحقيق أهدافي  

إلى التي وهبت فـلذة كبدها كل العطاء و الحنان، إلى التي صبرت على كل  

شيء، التي رعتني حقـالرعّاية و كانت سندي في الشدائد، و كانت دعواها لي  

بالتوفيق، تتبعتني خطوة خطوة في عملي، إلى من إرتحت كلما تذكرت إبتسامتها  

جزاها الله عني خير الجزاء    في وجهي نبع الحنان أمي أعز ملاك على القـلب و العين

  في الدارين
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  :مقدمة 

بما في ذالك الجانب  ،بعد الحرب العالمیة الثانیة عرف العالم تطورا كبیرا من جمیع الجوانب

وهذا ما ساهم في تطور  ،حیث ألغیت الحدود والحواجز و أصبح العالم كقریة صغیرة ،الاقتصادي

الحركة التجاریة ورؤوس الأموال بین الدول، وفي مقابل هذا التطور الكبیر عرف الاقتصاد العالمي 

وكذا عدم معرفة مصدر هذه  ،تحدیات جدیدة من بینها عدم القدرة على التحكم بالسیولة النقدیة

  .غیر شرعیة  أوكنت شرعیة  إذا الأموال

ه الظاهرة سعت الدول الى توقیع مجموعة من الاتفاقیات من بینها ومن اجل القضاء على هذ

اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة، و كذا اتفاقیة قمع وتمویل الارهاب، وبالرغم من 

الكم الهائل من الاتفاقیات المراد بها القضاء على هذه الظاهرة الى انها لم تلقى الاهتمام الجدي 

  .2001سبتمبر  11 أحداثغایة والكبیر الى 

وتمویل  الأموالیكون الهدف منها مكافحة تبییض  ،وهذا ما أدى الى استحداث خلیة في كل دولة

وأنشأت هیئة عمومیة تعرف بخلیة معالجة  ،وقد سارت الجزائر على نفس النهج. الإرهاب

، ویتمثل الدور ابالإرهوتمویل  الأموالالاستعلام المالي یكون الهدف منها مكافحة تبییض 

  .الرئیسي للخلیة في حمایة البنوك والمؤسسات المالیة

تتمثل أهمیة هذه الدراسة في التعرف على الدور الذي تلعبه خلیة معالجة الاستعلام المالي في 

بحیث  ،من خلال المساهمة في حمایة النظام المصرفي ،الإرهابوتمویل  الأموالمكافحة تبییض 

او  ،إجراميالتي یكون مصدرها  للأموالان البنوك والمؤسسات المالیة تعتبر المأوى الرئیسي 

  .الإرهابیةتمویل المنظمات  إلىتهدف 
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معرفة الطرق الكشفیة الحدیثة التي تهدف الى القضاء على بین الأسباب التي دعتنا الي  ومن 

  .أن هاتین الجریمتین هما عابرتین للحدود ظاهرة تمویل الارهاب وتبییض الأموال باعتبار 

مما خلق صعوبات في الكشف عن هذه  ،الأموالطرق تبییض  إلىالتطور الرهیب والسریع 

  .الدولي  أوالجریمة سواء على المستوى الوطني 

ومدى مساهمتها في محاربة ومكافحة جریمتي تبییض  ،التعرف على عمل خلیة الاستعلام المالي

  . الإرهابوتمویل  الأموال

مصدرها  أموالالتي تتخذها البنوك والمؤسسات المالیة في حالة الشبهة بوجود  الإجراءاتمعرفة 

  . الإرهابیكون الهدف منها تمویل  الأموالجریمة تبییض 

في هذا الموضوع وجب علینا التعرف على خلیة معالجة الاستعلام  أهدافنا إلىمن اجل التوصل 

ومن ثم التعرف على الدور الذي تقوم به في  ،م القانوني المؤسس لهذه الخلیةو النظا ،المالي

  : التالیة  الإشكالیةولهذا قمنا بطرح  ،حمایة النظام المصرفي

هو النظام القانوني لخلیة معالجة الاستعلام المالي ؟ وفي ما یتمثل دورها في حمایة النظام  ما

  المصرفي ؟

خلیة  إنشاءاستعنا بمنهج وصفي تحلیلي من اجل البحث في  الإشكالیةومن اجل معالجة هذه 

وما هي  ،ومن ثم التعرف على دورها في حمایة النظام المصرفي ،معالجة الاستعلام المالي

  .المعوقات التي تعرقل عمل الخلیة 
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ومن بین الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة هي قلة المراجع المتخصصة التي تتكلم عن 

وجل المراجع التي تحصلنا علیها فكانت تشیر إلى دور الخلیة في ، خلیة معالجة الاستعلام المالي

  . مكافحة تبییض الأموال كأحد الوسائل الكشفیة

حیث تكون دراستنا في  ،ا البحث لفصلین أساسیینمسایرة للدراسات الحدیثة ارتأینا تقسیم هذ

أما في الفصل الثاني سوف نتكلم عن  ،الفصل الأول عن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي

  .دور الخلیة في حمایة النظام المصرفي ومعوقاتها 

  .وفي الأخیر ننهي بحثنا بخاتمة تتوج بأهم التوصیات والنتائج 
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   :انشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 

بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، )خلیة معالجة الاستعلام المالي (أنشئت الجزائر ما یسمي 

وقد ، وتنظیمها وعملها المعدل والمتمم المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي  02/127

  .أسست هذه الخلیة تطبیقا للاتفاقیات الدولیة التي وقعت علیها الجزائر 

ومكافحة الإرهاب بموجب المرسوم  ،وتهتم هذه الخلیة بمكافحة جرائم تبیض الأموال

تكلف "من هذا المرسوم  04و حسب المادة  ،07/04/2002المؤرخ في  02/127التنفیذي 

  ".1مویل الإرهاب وتبیض الأموالالخلیة بمكافحة ت

فقد قمنا بتقسیم هذا ، لخلیة معالجة الاستعلام المالي  يالتنظیم الإطارومن أجل توضیح 

خلیة معالجة الاستعلام المالي  إنشاءفي المبحث الأول سوف نتكلم عن  ،مبحثین إلىالفصل 

أما في  ،بحیث أننا سوف نتكلم في المطلب الأول عن مفهوم الخلیة واختصاصاتها ،وتشكیلتها

أما في المبحث الثاني ، المطلب الثاني سوف نتكلم عن تشكیلة خلیة معالجة الاستعلام المالي 

نتكلم عن  الأولففي المطلب ، سوف نتكلم عن مهام خلیة معالجة الاستعلام المالي وأجهزتها 

  .ةنتكلم عن أجهزة الخلی فسوف أما في المطلب الثاني، لجة الاستعلام المالي مهام خلیة معا

  

  

  

  

  

                                                           

المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا  07/04/2002المؤرخ في  02/127من مرسوم التنفیذي رقم  04المادة  1-
  .وعملھا المعدل والمتمم
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 :النظام القانوني لخلیة معالجة الاستعلام المالي :المبحث الأول 

التابع  الدولي  یعود تأسیس خلیة معالجة الاستعلام المالي عملا بالقرار الصادر عن مجلس الأمن

وقد استجابت ، 2001تنمبر یس11وكان على اثر أحداث ،  20011-1373:للأمم المتحدة  رقم 

بمقتضي المرسوم ) CTRF(وتم تأسیس خلیة معالجة الاستعلام المالي  ،الجزائر لهذا القرار

حیث تقوم هذه الخلیة بمعالجة وتحلیل المعلومات التي  2 ،المعدل والمتمم 127-02التنفیذي رقم 

الي أن هذه الخلیة لم  الإشارةوتجدر ، ترد الیها من قبل الأشخاص الملزمین بالأخطار بالشبهة 

حین صدور المرسوم التنفیذي المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال  2004تقم بعملها الا في سنة 

في المطلب الأول سوف نتكلم  ،قسیم هذا المبحث الي مطلبینولهذا قمنا بت، ومكافحة الارهاب 

أما في المطلب الثاني سوف نتكلم عن ، عن مفهوم خلیة معالجة الاستعلام المالي واختصاصاتها 

 . تشكیل خلیة معالجة الاستعلام المالي

  مفهوم خلیة معالجة الاستعلام المالي واختصاصاتها : المطلب الأول 

خلیة معالجة الاستعلام  إنشاءالذي یتضمن  ،المعدل والمتمم 127-02فیذي رقم طبقا لمرسوم التن

في الفرع الأول نتكلم عن تعریف  ،قمنا بتقسیم هذا المطلب الي  فرعین ،مالي تنظیمها وعملها

أما في الفرع الثاني نتطرق الي اختصاصات خلیة ، خلیة معالجة الاستعلام المالي وخصائصها 

 . م الماليمعالجة الاستعلا

  وطبیعتها  القانونیة تعریف خلیة معالجة الاستعلام المالي : الفرع الأول 

وتنفیذا للاتفاقیات الدولیة التي وقعت  ،الإرهابمن أجل مكافحة جرائم تبیض الأموال وتمویل 

   الإرهابیض الأموال وتمویل یعلیها الدول تم تأسیس خلیة في كل دولة من أجل مكافحة ظاهرة تب

حیث أنه أصدر ، تقنن عمل هذه الخلیة  ةمراسیم تنفیذی إصدار إليالمشرع الجزائري  ىفقد سع

  . 157-13المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي  127-02المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
ع  ،مجلة الاجتھاد لدراسات القانونیة والاقتصادیة ،المركز الجامعي لتامنغست ،خلیة معالجة الاستعلام المالي ،ھاشمي وھیبة  -1
 162ص،  2013جوان ، )4(
  مرجع سابق، المعدل والمتمم  127-02رقم ،التنفیذي المرسوم  -2
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ن مرسومین نجد أن المشرع الجزائري قد عرف خلیة معالجة الاستعلام المالي یفمن خلال هذا

الوزیر  ىتنشأ لد"  127-02حیث أن المشرع في المادة الأولي والثانیة من المرسوم التنفیذي 

أما  ،" في صلب الموضوع الخلیة ىالمكلف بالمالیة خلیة مستقلة لمعالجة الاستعلام المالي تدع

، "  الخلیة مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة  والاستقلال المالي" یة في المادة الثان

الخلیة سلطة اداریة "  157-13وهذا بخلاف ما جاء به في المادة الثانیة من مرسوم التنفذي 

  .1"الوزیر المكلف بالمالیة  ىمستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتوضع لد

عرف الخلیة معالجة الاستعلام المالي بأنها مركز للمعلومات حول الدائرة المالیة أما الفقه فقد 

  .2الإرهابیض الأموال وتمویل یفهي عبارة عن مصلحة للخبرة ضد تب  الإجرامیةأو  ،الغیر رسمیة

فنجد أنه في المرسوم ، من خلال التعاریف السابقة  نلاحظ أن المشرع قد غیر في طبیعة الخلیة 

وهذا بخلاف ما جاء به في المرسوم ، قد عرف خلیة بأنها مؤسسة عمومیة 127-02 يالتنفیذ

  .مستقلة  إداریةبحیث أنه عرف الخلیة بأنها سلطة  157-13التنفیذي 

  :مؤسسة عمومیة:أولا

ولكن تم  2002أفریل  07مؤرخ في ال 127-02رقم  يالتنفیذخلیة بموجب المرسوم اللقد أنشأت 

وقد صدر هذا المرسوم سعیا من الدولة الجزائریة للوفاء ، 20043الخلیة سنة تنصیب هذه 

التي ألزمت كل ،  2002فیفري  10بالتزاماتها الدولیة اثر مصادقتها على اتفاقیة بالیرمو بتاریخ 

دولة فیها بإنشاء وتعمیم وحدة استخبارات مالیة مهمتها جمع وتحلیل المعلومات التي قد ترتبط 

  . 4موال یض الأیبتب

                                                           

 127-02یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2013أفریل سنة  15مؤرخ في  157- 13المادة الثانیة من المرسوم التنفذي رقم  1-
  .المتضمن انشاء خلیة المعالجة الاستعلام المالي تنظیمھا وعملھا  2002أفریل سنة 7المؤرخ في 

مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجستیر ، ض الأموال ودور خلیة معالجة الاستعلام المالي في مكافحتھ یتبی، لي حبیبة نای 2-
  104ص ،  2007جامعة الجزائر یوسف بن خدة ، فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة ، في الحقوق 

 ،الجزائر،دار الخلدونیة، المتعلقة بالوقایة منھا ومكافحتھا في الجزائر  والإجراءاتتبیض الأموال والقوانین ، عیاد عبد العزیز - 3
 52ص ،  2007الطبعة الأولي سنة 

المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للمنظمة الأمم ، من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عیر الوطنیة ،  07المادة  -4
 2000نوفمبر  15في ) بالیرمو(المتحدة 
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على أنها خلیة مؤسسة  127-02لقد عرف المشرع الجزائري الخلیة في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

وما  ،1وهي تابعة للوزیر المكلف بالمالیة  ،عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

في القانون  یعاب على هذا التعریف ان مصطلح مؤسسة عمومیة لو تدخل ضمن الهیئات المذكورة

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الذي حدد أربع أنواع ، 01-88رقم 

الهیئات العمومیة ذات الطابع ، وهي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  ،من المؤسسات العمومیة

ذات الطابع  والهیئات العمومیة، الهیئات العمومیة ذات الطابع التجاري والصناعي ، الاداري 

من توصیات  26ونتیجة لذلك اعتبرت الجزائر غیر ملتزمة بنص التوصیة رقم  ،2الخاص 

  .2010المشترك لسنة  يیمفي التقریر التق 3مجموعة العمل المالي

 مستقلة  إداریةسلطة : ثانیا

حیث أصبح یعتبرها سلطة  ،من خلال التعدیلات الجوهریة التي أحدثها  المشرع على طابع الخلیة

یظهر أن المشرع أخذ بمعیار السلطة العامة في تحدید مفهوم خلیة معالجة الاستعلام ،  إداریة

تمارس مجموعة من مظاهر السلطة العامة  ،المالي وبالتالي هذه الخلیة باعتبارها سلطة عامة

والتي تجعلها في  ،المألوفة والتي تتمثل في الامتیازات والسلطات والاختصاصات الاستثنائیة وغیر

  .4أوسع في ممارسة تصرفاتها  ها حریةوتمنح مركز أعلا

معدل ال 127-02وقد جاء هذا التعدیل لسد الثغرات القانونیة التي كانت في المرسوم التنفیذي 

 ىوهذا ما أد، بعد الانتقادات التي تعرضت لها من طرف مجموعة العمل المالي ، والمتمم 

 احیث أنه أعط،   01-05لقانون رقم لالمعدل والمتمم  02-12الأمر رقم  إصدار إلىبالجزائر 

المعدل والمتمم والتي نصت  02-12من الأمر  04وهذا حسب المادة  ،تكییف قانوني جدید للخلیة

الهیئة المختصة هي سلطة اداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي   "على 

                                                           
 المرجع السابق ، المعدل والمتمم ،  127-02المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي  -1
جانفي  13صادر بتاریخ ،  02عدد ، ج ر ، المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  01-88القانون رقم - 2

 ) ىملغ(،  1988
  215ص  الجزائر، دار الھدي،  تبیض الأموال في التشریع الجزائري، نبیل صقر  -3

  163ص ، المرجع السابق،  ھاشمي وھیبة  4--



 خلیة معالجة الاستعلام المالي إنشاءل                                                         الفصل الأو
 

 

9 

تحدد مهام الهیئة المتخصصة وتنظیمها وسرها عن ، كلف بالمالیة مالوزیر ال ىوتوضع لد

  .1" طریق التنظیم

على أساس  إداريفمن خلال هذه المادة نستنتج الطبیعة القانونیة لهذه الخلیة أنها هیئة ذات طابع 

ومؤقت  إداريحیث لها سلطة اتخاذ قرار  ،إداریةأن القرارات التي تتخذها عبارة عن قرارات 

یمكن " ،  01-05القانون رقم من  17ساعة حسب المادة  72لتوقیف العملیة المصرفیة خلال 

على تنفیذ أیة عملیة بنكیة ، ساعة  72للهیئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظیة ولمدة 

وبذلك ، "2 الإرهابلأي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویة لتبییض الأموال وتمویل 

اما أن یخضع المرسوم الذي أنشأ للتعدیل والتتمیم وهو الأمر الذي حصل بصدور لز  أصبح

  . 127-02حاملا في طیاته تعدیل للمرسوم التنفیذي رقم ، 157-13المرسوم التنفیذي رقم 

  اختصاص خلیة معالجة الاستعلام المالي : الفرع الثاني 

تكلف الخلیة " التي نصت صراحة على   127-02التنفیذي مرسوم المن  04من خلال المادة 

مرسوم التنفیذي المكرر من  07كما جاء في المادة ، 3"وتبیض الأموال الإرهاببمكافحة تمویل 

یمكن للخلیة التوقیع على " 127-02مرسوم التنفیذي اللمادة الرابعة من ل مالمتم 13-157

من  04تصة كما هو محدد في المادة بروتوكولات اتفاق وتبادل المعلومات مع السلطات المخ

المعدل  2005فبرایر  06الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01-05القانون 

ومن " 4ومكافحتهما الإرهابض الأموال وتمویل یالوقایة من تبی إطاروالمتمم المذكور أعلاه في 

  .ینالاستعلام المالي اختصاصخلیة معالجة ین السابقین یمكننا أن نستنتج أن لخلال المادت

  

  

                                                           

فبرایر سنة  06المؤرخ في  01-05یعدل ویتمم القانون رقم ،  2012فبرایر سنة  13مؤرخ في  02- 12من الأمر  04المادة  1-
 .المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الارھاب ،  2005

، یتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الارھاب ومكافحتھا ، 2005فبرایر  06مؤرخ في  01- 05قانون رقم من  17المادة  2-
صادر  8عدد ، ج ر، 2012فیفري  13مؤرخ في ، 02- 12معدل ومتمم بالأمر رقم ، 2005فیفري  07صادر في  11عدد، ج ر 
 2012فیفري  15في 

 .مرجع سابق .  127-02من مرسوم التنفیذي .  04المادة - 3
  .مرجع سابق .  157-13من مرسوم التنفیذي ،  07المادة  -4
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 : دور الخلیة في مكافحة تبیض الأموال: أولا

 04/15لك بموجب القانون رقم وذ 2004الأموال في سنة صدر القانون المتعلق بتجریم تبییض 

لجریمة تبییض  فتعاریوهناك عدة  ،المتضمن قانون العقوبات ،06/156 للأمرالمعدل والمتمم 

على انه تحویل  1الاموال، فعرفها قانون العقوبات الجزائري والقانون المجرم لجریمة تبییض الاموال

بغرض اخفاء او تمویه المصدر الغیر  ،او نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات اجرامیة ،الممتلكات

مة الاصلیة التي المشروع لتلك الممتلكات او مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب الجری

  .القانونیة المترتبة عن فعله الآثارمن  الإفلاتتحصلت منها هذه الممتلكات، على 

 ،او كیفیة التصرف فیها،او مكانها  ،تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات او مصدرها أو إخفاءهي 

  . إجرامیةاو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها عائدات  ،او حركتها

  :  الأموالومن المجالات التي تقع فیها جریمة تبییض 

 .مجال المضاربات على الأسهم في البورصات الولیدة الناشئة   - أ

 .مجال المضاربة في أسعار الأراضي والعقارات والشقق الفاخرة   - ب

 .مجال العقود و التوریدات الحكومیة والغیر الحكومیة الهائلة   - ت

 .وغیر الحكومیة  مجال المزادات والمناقصات الحكومیة  - ث

 .مجال الهدایا وبیع التحف النادرة وتجارة الأشیاء الثمینة ذات القیمة المعنویة   - ج

 .صناعات السینما  ومكاتب الإنتاج السینمائي    - ح

 .مجال تذاكر الیانصیب و اللوتاریة   - خ

 ) .العالمیة ( مجال المطاعم والوجبات السریعة   - د

 . موالالأدور السینما واستخدام حفلاتها لتبییض   - ذ

 . 2وألوانها إشكالهاالملاهي على اختلاف   - ر

                                                           
تبییض الاموال ودور خلیة الاستعلام المالي في مكافحتھ، مذكرة من اجل الحصول على شھادة الماجستیر في ، نایلي حبیبة  -1

 .8، ص  2007میة، سنة الحقوق، فرع قانون دولة والمؤسسات العمو
  . 22-21نبیل صقر، تبییض الاموال في التشریع الجزائري ، دار الھدى ، ص  -2
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المعدل والمتمم حیث تم تحدید الركن المادي لجریمة تبییض  05/01ویصدر المرسوم التنفیذي 

  .021في المادة  الأموال

 .عائدات مباشرة وغیر مباشرة  أنهاونقلها مع علم الفاعل  الأموالتحویل   - أ

 .كیفیة التصرف فیها أومكانها  أوومصدرها  للأموالتمویه الطبیعة الحقیقیة  أو الإخفاء  - ب

 . إجرامیةحیازتها مع العلم بأنها عائدات  أو الأموالاكتساب   - ت

من خلال تحلیل و معالجة  الأموالدور كشفي على جریمة تبییض  بأنهاویتمثل دور الخلیة 

من المرسوم  19والهیئات المنصوص علیهم في المادة  ،الأشخاصمن  إلیهاالتي ترد  الإخطارات

ولكن لا نعرف من اخطر  ،وكیل الجمهوریة إلىبالشبهة من الملف الذي یرسل  الإخطار 05/01

وكیل الجمهوریة  إلىالملف  إرسالالهیئة المختصة وفي حالة اعتراض عضو من الهیئة عن عدم 

 .2عتراضفان الملف لا یرسل بل یحفظ بمجرد حصول هذا الا

  : الإرهابدور الخلیة في مكافحة تمویل /ثانیا 

أنها من جرائم العابرة للحدود لهذا أنشئت اتفاقیات  باعتبار،كل دول العالم  الإرهابتهدد جریمة 

  وكذا في التشریع الوطني ، الدولي  ىوعلى المستو  الإقلیمي ىمن أجل مكافحتها سواء على المستو 

  : الإرهابتعریف تمویل / 1

  سواء من الاتفاقیات أو من التشریع الوطني تمویل الإرهاب وهناك عدة تعاریف لجریمة 

 : الإرهابتعریف الاتفاقیة العربیة لمكافحة   - أ

 إجراميیقع تنفیذا لمشروع ، كل فعل من أفعال العنف أو التهدید به أیا كانت بواعثه أو أعراضه 

أو ترویعهم بإیذائهم أو تعریض أو حریتهم أو ، بهدف إلقاء الرعب بین الناس ، جماعي  أوفردي 

                                                           

  . المعدل والمتمم ، المرجع السابق 05/01م ق، من القانون ر 02المادة 1-

 .52،ص  الأموالعیاد عبد العزیز، تبییض  2-



 خلیة معالجة الاستعلام المالي إنشاءل                                                         الفصل الأو
 

 

12 

أو ، أو الخاصة  ،أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة ،أو إلحاق الضرر بالبیئة ،أمنهم للخطر

  .  1أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر ، أو الاستیلاء علیها  ،احتلالها

 :الأمم المتحدة لقمع تمویل الارهاب تعریف اتفاقیة   -  ب

أنما اشارت المادة الثانیة ، لم تعط اتفاقیة الأمم المتحدة تمویل الارهاب تعریفا محددا للارهاب 

عمل یهدف الي التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص أخر " منها الي أنه یعد جریمة كل 

خص غیر مشترك في أعمال عدائیة في عندما یكون هذا الش،  أو أصابته بجروح بدنیة جسیمة ، 

موجها ، بحكم طبیعته أو في سیاقه ، عندما یكون غرض هذا العمل ، حال نشوب نزاع مسلح 

أو لارغام حكومة أو منظمة دولیة على القیام بأي عمل أو الامنتاع عن القیام به ، لترویع السكان 

"2  

  :مصادر تمویل الارهاب / 2

 :النقدیة والعینیة التي تقدمها بعض الدول التمویل المباشر بالأموال   - أ

لتتمكن بواسطة هذا ،دعما مادیا من أجهزة وحكومات أجنبیة  الإرهابیةالجماعات  قىوهو أن تتل

للقیام  ةاللازموالحصول على الأسلحة ، الدعم من الاستمرار في نشاطها والمحافظة على بقائها 

وتجنید بعض العناصر التي تقتنع بأفكارها ، لأعضائها بعملیاتها وتوفیر التدریب الملائم والمستمر 

  3.في مختلف الدول 

 :التمویل المباشر بالأموال النقدیة والعینیة من قبل بعض الأفراد والجماعات والمؤسسات   -  ب

  :طلب الفدیة عن طریق التمویل -

 الإرهابیةمن أبرز مصادر التمویل للجماعات الإرهابیة وأكثرها فاعلیة هو قیام الجماعات 

  .واحتجاز الرهائن وطلب الفدیة  باختطاف

  

  

                                                           
 .22/04/1998بتاریخ ، الاتفاقیة العربیة لمكافحة الارھاب موقعة في القاھرة ، 02المادة  -1
 .146ص ، مرجع سابق ، نبیل صقر  -2
دور الجزائر الدولي والاقلیمي في مكافحة تمویل الجماعات الارھابیة من مدخل تجریم دفع ، كروشي فریدة ، بوحنیة قوي  -3

 .53ص ،  2017جانفي  16العدد ، والقانون مجلة دفاتر السیاسة، الفدیة 
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  :السطو عن طریق التمویل -

التمویل من السطو المسلح على خزائن الشركات الكبرى والبنوك التجاریة بغرض الحصول على 

  . الإرهابیةتمویل الجماعات 

  :بیع المخدرات و الأسلحة -

طلبت الأمم المتحدة من الدول  2003في عام ثم التداخل بین المنظمات الإجرامیة والإرهابیة ف

    1 .الأعضاء تقدیم معلومات عن طبیعة الصلة بین الجریمة المنظمة والإرهاب

  تشكیل الخلیة وتنظیمها : المطلب الثاني 

ا یتوجب ان یتمیز تنظیمها وسیرها بقدر هام هنظرا لخصوصیة نشاط الخلیة والدینامیكیة التي تتبع

والسلامة من جهة وكذلك  ةالبیروقراطیلتدخلاتها واجتناب العواقب  ،الفاعلیة من المرونة لضمان

ومن اجل  2 ،أخرىعلى المعلومات لمنع تسربها من جهة  ،السریة وتضییق مساحة الاطلاع

سوف نتكلم  الأولفرعین في الفرع  إلى ،توضیح عمل الخلیة وتشكیلاتها قمنا بتقسیم هذا المطلب

  .الخلیة  أجهزةما في الفرع الثاني سوف نتكلم عن عن تشكیل الخلیة ، ا

  تشكیل الخلیة : الفرع الاول 

المعدل والمتمم على تشكیلة الخلیة و أیضا  02/127لقد نص المشرع في المرسوم التنفیذي رقم 

تنظیم عملها ولهذا سوف نسعى في هذا الفرع الى توضیح تشكیل الخلیة وعلى اي اساسا یتم 

  .اختیار الاعضاء 

  الرئیس : اولا 

ویكلف رئیس الخلیة  3 ،یعین رئیس الخلیة لمدة اربع سنوات قابلة للتجدید بموجب مرسوم رئاسي

  :بمجموعة من المهام نذكر منها 

للتعیین فیها في حدود  أخرىالتي لم تقرر طریقة  الوظائفالمهام في كل  وإنهاءالتعیین   - أ

 .الذین یمارسونها  الأعوانالساریة والمسیرة لوضعیة  الأساسیةالقوانین 

                                                           
 .53ص ، مرجع سابق ، كروشي فریدة ، بوخنیة قوي  -1
 107تبییض الاموال ودور خلیة الاستعلام المالي في مكافحتھ ، مرجع سابق ، ص ، نایلي حبیبة  -2
 المعدل والمتمم مرجع سابق 02/127مكرر من المرسوم التنفیذي  10المادة - 3
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 ،علیها والسهر على السیر الحسن للخلیة والإشرافضمان نشاط المصالح والتنسیق بینهما   - ب

 .في الخلیة بهذه الصفة ظوممارسة السلطة السلمیة على جمیع مو 

الموكلة  والأهدافضمان تنفیذ القرارات المتخذة من المجلس والسهر على تحقیق المهام   - ت

 .للخلیة

كل  إبرامرفع دعاوي قضائیة وتمثیل الخلیة امام السلطات والهیئات الوطنیة والدولیة وكذا   - ث

 .صفقة وعقد اتفاقیة واتفاق 

 1.والنظام الداخلیین للخلیة والسهر على تنفیذهما  التنظیماقتراح   - ج

   الأعضاء: ثانیا 

خلیة من سبعة المجلس في ال أعضاءیتكون  08/275من المرسوم التنفیذي  4بحسب المادة 

 البنكیةیتم اختیارهم نضرا لكفاءتهم في المجالات  أعضاءوهم رئیس المجلس ، و أربعة  أعضاء

 الأعلىبعد اخذ رأي المجلس  الأختام، وقاضیین اثنین یعینهما وزیر العدل حافظ  والأمنیةوالمالیة 

 2المجلس لمدة اربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة بموجب مرسوم رئاسي  أعضاءویعین  ،للقضاء

 إدارتهمالذین تستعین بهم بالسر المهني بما في ذلك اتجاه  والأشخاصالخلیة  أعضاءویلزم 

  .وكذا باحترام واجب التحفظ طبقا للتشریع المعمول به  الأصلیة

و الهجومات التي  ،و الاهانات ،من التهدیداتالخلیة بالمقابل من حمایة الدولة  أعضاءویستفید 

  . 3لها بسبب او بمناسبة انجازهم لمهامهم اكانت یمكن ان یتعرضو 

ممارسة مهامهم والمستخدمون  إطارالیمین في  أداءالخلیة الذین لم یسبق لهم  أعضاءیؤدي 

ئي قبل تنصیبهم المجلس القضا إمامالمؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري الیمین 

قیام وان اخلص في تأدیتها واكتم سرها  أحسناقسم با� العلي ان اقوم بمهامي " بالعبارات التالیة 

                                                           
معدل  2008سبتمبر7صادر في ،  50عدد ، ج ر ، 2008سبتمبر 6مؤرخ في ،  08/275من المرسوم التنفیذي   6المادة  -1

 .ومتمم
 .مرجع نفسھ 08/275من المرسوم التنفیذي  4المادة  -2

 .108ص ، نایلي حبیبة المرجع السابق  3-
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یمكن ان  02/127من المرسوم التنفیذي  6، وبحسب المادة " واسلك في كل الظروف سلوكا شریفا

  . 1تراه مؤهلا لمساعدتها لانجاز مهامها ممن  تستعین الخلیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
اسة مقارنة التشریعات والانظمة القانونیة ساریة المفعول در، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الاموال ، ملھاق فضیلة  -1

 .132، ص  2003، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع ، 
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1  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  109نایلي حبیبة ، مرجع سابق ، ص  -1
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   تنظیم خلیة معالجة الاستعلام المالي: الفرع الثاني 

 تالاستعلام المالي فقد شكل معالجة  من اجلها خلیة أنشأتمن اجل الوصول الى الاهداف التي 

  .والمصالح بهدف تنظیم سیرها والحصول على المرونة في عملها  الإداراتمن مجموعة من 

  : المجلس / اولا 

والذي  ،یمثل الجهاز القیادي والشبه التداولي للخلیة من  بإدارة الخلیة ، وانه هویختص المجلس 

حیث یتم على مستواه التشاور والتدارس للملفات  الإداریةیمثل مركز اتخاذ القرار ، عكس المصالح 

من المرسوم التنفیذي  05ویقوم المجلس بمجموعة من المهام تم ذكرها في المادة  ،1المطروحة

حیث ان  ،مكرر 10بالمادة  02/127من المرسوم التنفیذي  10المادة  لإتمامالذي جاء  08/275

  :المجلس یتداول في الموضوعات التالیة 

 .تنظیم وجمع كل المعطیات والمستندات والمواد المتعلقة بمجال اختصاصه  - أ

 .برامج سنویة ومتعددة السنوات عن نشاط الخلیة  إعداد  - ب

تغلال ومعالجة تصریحات الاشتباه وتقاریر التحقیقات الإجراءات المخصصة للاس  - ت

 .والتحریات

 اختصاصاته بتحفیز ودعم عمل المجلس في المیادین المرتبطة  إلىتنفیذ كل برنامج یهدف   - ث

تعمل في  أخرى أجنبیةتطویر علاقات التبادل والتعاون من كل هیئة او مؤسسة وطنیة او   - ج

 .نفس میدان نشاط الخلیة 

  . 2میزانیة الخلیةوضع مشروع   - ح

 للأمن العامة كما ان المجلس یتشكل من قاضیین ، ممثل عن بنك الجزائر ، ممثل عن المدیریة

الجمارك ، كما انهم اعضاء غیر دائمین انما معینون عن طریق  إدارةالوطني ، وممثل عن 

  . 3العهدة

                                                           
1

   107نایلي حبیبة المرجع السابق ، ص -
2
 مرجع سابق 08/275من المرسوم التنفیذي  05المادة - 
 .108نایلي حبیبة مرجع سابق ، ص  -3
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  :  التقنیةالمصالح / ثانیا

مشترك بین الوزیر الوزاري القرار العلى ان  02/127من المرسوم التنفیذي  15نصت المادة 

المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیف العمومي تنظم المصالح الاداریة والتقنیة للخلیة بناءا 

ا بأربع مصالح تقنیة  ،یستعین مجلس خلیة معالجة الاستعلام المالي ،1على اقتراح مجلسه

  .2منظمة

ة مصالح تقنیة الوزاري السابق الملغى حیث قسم المصالح الى ثلاثوهذا بخلاف ما جاء به القرار 

  . 3منه 02بحسب المادة 

 :تكون من یو : والوسائل  الإدارةمصلحة -أ

  مكتب المستخدمین والتكوین. 

  مكتب المیزانیة والوسائل العامة . 

  :وتضم فیها: مصلحة التعاون والاتصال -ب

  مكتب التعاون. 

 ل مكتب الصحافة والاتصا. 

  مكتب الترجمة. 

  :تكون منتو : مصلحة الاعلام والتنظیم -ج

  الآلي الإعلاممكتب . 

 مكتب تنظیم الوثائق. 

                                                           
  .مرجع سابق 02/127من المرسوم التنفیذي  15المادة  -1

یتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة  2007مایو  28الموافق ل  1428جمادى الاول عام  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في  2-
  .معالجة الاستعلام المالي 

داریة والتقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي ملغي  یتضمن تنظیم المصالح الا 2005فیفري  01قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -3
.  
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، وبعد صدور القرار الوزاري  1الآلي الإعلامویلحق مكتب التنظیم العام بمجلس خلیة معالجة 

مصالح  أربعة إلىالمشترك الذي یلغي القرار الوزاري المشترك السابق تم تقسیم المصالح التقنیة 

  :من هذا القرار وكانت المصالح التقنیة كما یلي  202بحسب المادة 

  مصلحة التحقیقات والتحریات : 

 ،التحقیقات وإدارةوتحلیل تصریحات الشبهة  مكلفة بجمع المعلومات والعلاقات مع المراسلین     

بإخطارات  الإخطاراتوفقا لمعاییر موضوعة مسبقا ، ویتم مقارنة  الإخطاراتحیث تقوم بفحص 

  .3منهج منتظم باستعمالمن نشاط مماثل كي یتم تحدید العملیات الغیر عادیة  أخرى

  المصلحة القانونیة: 

  .تكلف بالعلاقات مع النیابة العامة والمتابعة القضائیة       

  مصلحة الوثائق وقاعدة البیانات: 

  .تكلف بجمع المعلومات وتشكیل بنك المعلومات الضروریة لحسن سیر الخلیة      

  مصلحة التعاون: 

  .تكلف بالعلاقات النیابیة ومتعددة الاطراف مع الهیئات والمؤسسات الاجنبیة      

تتضمن كل مصلحة مكلفین بالدارسات ، ویلحق مكتب التنظیم العام بمجلس خلیة الاستعلام 

  .4المالي

  

                                                           
 271، ص  2006،  الجزائر،مبروك حسین ، المدونة البنكیة الجزائریة دار ھومھ للطبع والنشر- 1
  ، القرار الوزاري المشترك الذي یتضمن تنظیم المثالح التقنیة لمعالجة خلیة الاستعلام المالي ، مرجع سابق  02المادة  -2
،  2008سنة  16انتنان یمینة ، جریمة تبییض الاموال في الجزائر ، مذكرة تخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة  -3

 54ص 
المتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة معالجة  2007ماي  28من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  04و  03المادة  -4

 بق الاستعلام المالي ، مرجع سا
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  : العامة  الأمانة/ ثالثا

العامة ویعین الأمین العام بمقرر من رئیس الخلیة بعد موافقة  الأمانةتسیر الخلیة من طرف 

للخلیة والوسائل البشریة والمادیة وذلك تحت سلطة  الإداریةیتمثل دوره في تسییر الشؤون  ،المجلس

  .1رئیس الخلیة

  .2دارة مركزیةالإالوظیفة العلیا لمدیر  إلىویصنف ویتقاضى مرتبه استنادا  

  

  

3  

  

                                                           

 ، مرجع سابق 08/275من المرسوم التنفیذي  09المادة  1-
  271مبروك حسین ، مرجع سابق ، ص  2-
  .2018-04-15، تصفح في  ctrf.gov.dz/arapropos.html-http://www.mfخلیة معالجة الاستعلام المالي ،  -3

  مخطط توضیحي یبین اجھزة خلیة معالجة الاستعلام المالي
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   مهام الخلیة واستقلالیتها: المبحث الثاني

جریمة تبییض من أجل التصدي ل ،بمجموعة من المهام تتمیز خلیة معالجة الاستعلام المالي 

الاموال وكذا تمویل الارهاب  ، ومن اجل القیام بتلك المهام فإن الخلیة تتمیز بالاستقلالیة في ادارة 

م خلیة اعمالها ، ولهذا فقد قسمنا هذا المبحث الى مطلبین ، في المطلب الاول نتكلم عن مها

خلیة معالجة الاستعلام  استقلالیةمعالجة الاستعلام المالي ، اما في المطلب الثاني نتكلم عن 

  .المالي 

  مهام خلیة معالجة الاستعلام المالي : المطلب الاول 

وتمویل  الأموالكان الهدف من انشاء خلیة الاستعلام المالي التصدي الى جریمتي تبییض 

 ،1مجموعة من المهام سواء على المستوى الدولي او على المستوى الوطنيولهذا للخلیة  ،الإرهاب

نتكلم عن المهام الوطنیة لخلیة معالجة  الأولولهذا قسمنا هذا المطلب الى فرعین ، في الفرع 

  .في الفرع الثاني سوف نتكلم عن مهام الخلیة على الصعید الدولي  أماالاستعلام المالي ، 

  مهام الخلیة على المستوى الوطني:  الأولالفرع 

وقائیة  ،لخلیة معالجة الاستعلام المالي وفقا للنصوص المسنة والمسیرة لها نوعین من المهام

مركز للمعلومات حول الدائرة المالیة الغیر رسمیة ومصلحة للخبرة  أساسوردعیة ، ولذلك لكونها 

  .2الأموالضد تبییض 

  :المهمة الوقائیة / اولا 

  :الوقائیة في نقطتین هامتین هما تتمثل المهمة 

وهذا یرجع  ،3اقتراح كل نص تشریعي او تنظیمي یكون موضوعه مكافحة تمویل الارهاب إمكانیة -1

 .واكبر السلطات التي تعنى في الوقت الحالي بمكافحة هاتین الظاهرتین أهملاعتبار الخلیة من 

                                                           
جامعة أبو ،كلیة الحقوق،جریمة تبییض الاموال دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص خوجة جمال، -1

  142ص، 2008-2007تلمسان ، سنة ،بكر بلقاید
  
 117نایلي حبیبة ، مرجع سابق ، ص  2-

 ، مرجع سابق  02/127من المرسوم التنفیذي  04المادة  3-
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 الأجهزة، وذلك بالاتصال مع المؤسسات و خطوط توجیهیة وتعلیمات وخطوط سلوكیة  إصدار -2

 الإرهاباو الرقابة في الوقایة من تبییض الاموال وتمویل  ،المتمتعة بسلطة الضبط والمراقبة

 والإرهابوتمویل  الأموالالضروریة اللازمة للوقایة من تبییض  الإجراءاتووضع  ،ومكافحتهما

 . 1وكشفها

  :المهام الردعیة / ثانیا 

  :المهام في مجموعة من النقاط نذكرها في ما یلي تتمثل هذه 

 : بالشبهة  الإخطاراتتلقي  1-

حیث ان الخلیة تستلم تصریحات الاشتباه  ،02/1272من المرسوم  04وهو ما نصت علیه المادة 

الذین  والأشخاص، التي ترسلها الهیئات  الأموالوتبییض  الإرهابالمتعلقة بكل عملیات تمویل 

المعدل والمتمم في المادة  05/01یعنیهم القانون ، والذین تم تحدیدهم في المرسوم التنفیذي رقم 

  .منه 19

منه على وجود ارسال تقریر  21المعدل والمتمم في المادة  05/01كما نص المرسوم التنفیذي 

یشتبه فیها انها سري بصفة عاجلة من مصالح الضرائب والجمارك لحظة اكتشافها لوجود عملیات 

 .3موجهة لتمویل الارهاب 

 :تحلیل ومعالجة المعلومات  - 2

تقوم الخلیة بمجرد تلقیها تصریحات الاشتباه بمعالجتها عن طریق جمع كافة المعلومات وفحصها 

والطبیعة الحقیقة للعملیات المشتبه فیها، ویمكنها في سبیل ذلك  الأموالوتحلیلها لتحدید مصدر 

استعمال كل الوسائل او الطرق المناسبة وهذا كخطوة نحو توجیهها الى السلطات المكلفة 

وعلیه یجب ان یتمتع الاشخاص المكلفین بمهمة معالجة  ،و الملاحقة القضائیة ،بالتحقیقات

                                                           
 176، ص ھاشمي وھیبة ، مرجع سابق -1
 مرجع سابق  02/127، المرسوم  04أنظر المادة  -2
 المعدل والمتمم ، مرجع سابق 05/01من المرسوم التنفیذي  21أنظر المادة  -3
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یة وتقنیة وتدریب كاف ، وذلك حتى یتم رصد حركة الاموال المعلومات الواردة للخلیة بخبرة فن

والتعرف على وجهتها وربط المعلومات المتوفرة على مستوى الخلیة بالعملیات المصرفیة المنشأة 

  . 1فیها

ا مع ضرورة  ،2یمكن أن تستعین الخلیة بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في انجاز مهامه

  .3دم استخدام المعلومات لأي أغراض اخرىوع ،المحافظة على السریة التامة

 :اتخاذ تدابیر تحفظیة  - 3

ساعة على المعاملات البنكیة لأي  72 أقصاهایمكن للخلیة الاعتراض بصفة تحفظیة لمدة 

من قانون  15وهذا طبقا للمادة  ،الأموالشخص طبیعي او معنوي یشتبه فیه لقیامه بعملیة تبییض 

بالجزائر بناءا على طلب الهیئة  أمحمدكما یمكن لها ان تقدم طلبا لرئیس محكمة سیدي  ،الوقایة

أمر بالحراسة القضائیة المؤقتة  أعلاهالمذكور  الأجلوبعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة لتمدید 

  . 4لحسابات والسندات موضوع الإخطارل

 :ارسال ملف الشبهة الى وكیل الجمهوریة  - 4

الملف المتعلق بالشبهة عند الاقتضاء الى وكیل الجمهوریة المختص  إرسالخلیة من بین مهام ال

القانونیة اللازمة  الإجراءاتلیتخذ  ،، كلما كانت الوقائع المعینة قابلة للمتابعة الجزائیة إقلیمیا

بالشبهة من الملف الذي یرسل الى  الإخطاراللجنة السبعة مع سحب  أعضاءویكون ذلك بإجماع 

ئة یلجمهوریة، لكي لا یعرف من اخطر الهیئة المختصة ، وفي حالة اعتراض عضو من الهوكیل ا

عن عدم ارسال الملف الى وكیل الجمهوریة فإن الملف لا یرسل بل یحفظ بمجرد حصول هذا 

  . 5الاعتراض

                                                           
1

  176ھاشمي وھیبة ، مرجع سابق، ص  -
2

 54عیاد عبد العزیز الجزائر ، مرجع سابق، ص -
3

 سابق ، مرجع  13/157مكرر من المرسوم التنفیذي  07المادة  -
 53عیاد عبد العزیز ، مرجع سابق، ص -4
 53عیاد عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص - 5
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  على المستوى الدولي  مهام الخلیة :الفرع الثاني 

لخلیة معالجة الاستعلام المالي تبادل المعلومات مع نظیراتها من  يلقد خول المشرع الجزائر 

بشرط مراعاة المعاملة بالمثل وأن تكون الهیئات المختصة ، وحدات الاستخبارات المالیة في العالم 

  . 1خاضعة لنفس السر المهني 

جراءات أنه یمكن للخلیة في إطار الإعلى  08/275مرسوم التنفیذي المن  02كما نصت المادة 

لیظهر هذا توجه ،الساریة الانضمام الى منظمات جهویة أو دولیة تضم خلایا للاستعلام المالي 

  ،2باعتبارها أخطر جرائم الفساد المالي  ،الإرهابض الأموال وتمویل یالجزائر لمكافحة جرائم تبی

فحة الاتجار غیر وتوقیعها على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكا ذه المساعي بدأت بمصادقة الجزائروه

بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،20/12/1988والمؤثرات العقلیة المؤرخ في ، المشروع للمخدرات 

 الإرهابوالمصادقة على الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل ،  28/01/1993المؤرخ في  95/41

سي رقم بموجب المرسوم الرئا ،09/12/1999المعتمدة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة التي ،  19/04/2000المؤرخ في  2000/79

وأیضا اتفاقیة الأمم ،  07/10/2002وصادقت علیها الجزائر في  12/12/2000وقعت في 

صادقت علیها الجزائر مع التحفظات  و  ،06/12/2003المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت في 

  .عابرة للحدود لمختلف الدول باعتبارها وهذا بهدف التصدي لهذه الجرائم ،  3 25/08/2004في 

من  8الذي نص في المادة الثانیة منه المتممة للأحكام المادة  08/275بموجب المرسوم التنفیذي 

الساریة الانضمام  الى  الإجراءات إطارأنه یمكن للخلیة في ،  02/127 يالتنفیذالمرسوم 

  .4منظمات جهویة أو دولیة تضم خلایا للاستعلام المالي 

منظمات دولیة و جهویة  من أجل مكافحة جریمة  ىوهذا ما تجسد فعلا بانضمام الجزائر إل

  .ض الأموال وتمویل الإرهاب یتبی

                                                           
 142ص ، المرجع السابق ، خوجة جمال -1

قسم الحقوق جامعة الحاج ، دور خلیى معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبیض الأموال : مداخلة ، قسوري فھیمة ، 2-
 باتنھ ، لخضر 

 نفس المرجع . قسوري فھیمة  -3
یعدل ویتمم المرسوم ،  2008سبتمبر سنة  6الموافق الى  1429رمضان سنة  6مؤرخ في  08/275مرسوم التنفذي رقم - 4

المتظمن انشاء خلیة معالجة الاستعلام  2002أبریل سنة  07الموافق  1423محرم عام  24المؤرخ في  02/127التنفیذي رقم 
 2008سبتمبر 07صادرة في ،  50العدد ، ج ر،  عملھاالمالي وتنظیمھا و
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قیا مینافتیف  مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفری: أولا

menafatf   

بالمنامة   2004سنة  إفریقیاتأسست مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

وتعتبر الجزائر أحد المؤسسین لهذه المجموعة من أجل مكافحة جریمة تبیض الأموال ، البحرین 

بین الدول من اجل بین أهم أهداف هذه المجموعة هي تحقیق الترابط من  و، 1 الإرهابوتمویل 

من أجل تقویة التعاون  ادائم ىوتسع ،الإرهابض الأموال وتمویل یالعمل في مكافحة جرائم تبی

   .الدولي بین الدول الأعضاء

  the egmont groupمجموعة ایجمونت قروب : ثانیا

وهي مؤلفة من وحدات الاستخبارات المالیة عاملة تتفق  ،1995هي شبكة عالمیة أنشئت في عام 

وتتمثل ولایتها في توثیق التعاون الدولي  بین وحدات الاستخبارات المالیة  ، على معاییر العضویة 

رسمیة والتدریب المن خلال عقد اجتماعات منتظمة وتبادل المعلومات وتوفیر المساعدة الغیر 

  .2وتبادل الخبرات 

التي  ،الایغمونت  الي جمع المعلومات عن جمیع العملیات المشبوهة إلى  ةوتهدف مجموع

وهذا یكون عن طریق التواصل فیما بینها وتبادل ،  الإرهابیض الأموال وتمویل یتتمحور حول تب

ویكون ذلك  الإرهابالمعلومات بین الدول الأعضاء في مكافحة جریمتي تبیض الأموال وتمویل 

وتعزیز التواصل بین وحدات ، حسین الخبرة وذلك بزیادة فعالیة التدریب عن طریق العمل على ت

توسیع أسلوب التعاون الدولي وتبادل ، عن طریق تطبیق التكنولوجیا الحدیثة  ةالاستخبارات المالی

  .3المعلومات

ومقرها تورینتو في كندا تنظم  ،2004العامة لمجموعة الایجمونت في سنة  الأمانةتم تأسیس 

رؤساء مجموعة الاستخبارات المالیة ولجنة الایجمونت  أنشطةكما تدعم  الإداریةالوسائل جمیع 

                                                           
 المرجع السابق ، قسوري فھیمة  -1
تصفح الموقع في ،  group -egmont–.sy/the  http://www.cmlc.govھیئة مكافحة غسل الأموال وتمویل الارھاب  -2

15-04 -2018  
  2018-04-15تصفح في  http://www.egmontgroup.orgمجموعة اقمونت  -3
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الذي یتم تعیینه من قبل رؤساء  ،التنفیذي لمجموعة الایجمونت الأمینومجموعة العمل یترأسها 

في المالیة واثنان من كبار ضباط  موظفاالعامة  الأمانةكما تضم  ،مجموعة الاستخبارات المالیة

ان هذه المجموعة وبتنظیمها المحكم تسعى الى تحقیق اهداف  ،الامن ومدیر تنفیذي مساعد

  . 1وتمویل الارهاب الأموالوالمتمثلة في القضاء على جرائم تبییض  أساسیة

  الاستقلالیة النسبیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي : المطلب الثاني 

 2على ان الخلیة تتمتع بالاستقلال المالي 02/127من المرسوم التنفیذي رقم  02دة نصت الما

وعملهم ومدتهم ، اما  الأعضاءفي طریقة اختیار  فالأولىوتتضح استقلالیة الخلیة من ناحیتین 

وفي نفس الوقت ،الثانیة فتتمثل في حریة عمل الخلیة واستقلال قراراتها دون تدخل اي طرف اخر

خلیة بمحدودیة في عملها  ولهذا قسمنا هذا المطلب الى فرعین ، في الفرع الاول سوف تتمیز ال

 لاستقلانتكلم عن الاستقلال العضوي والوظیفي للخلیة ، اما في الفرع الثاني نتكلم عن محدودیة 

  .الخلیة 

  الاستقلال العضوي والوظیفي: الفرع الاول 

المعدل والمتمم فالخلیة یدیرها رئیس وتسیرها  02/127من المرسوم التنفیذي رقم  09حسب المادة 

، باعتبارهما الجهازین القیادیین وباقي 3أمانة عامة، المصالح والمجلس له حق اتخاذ القرارات

فإننا نلاحظ الطابع الجماعي  09المصالح تكون مهمتها تقنیة، ومن خلال ما نصت علیه المادة 

  .للخلیة وطبیعة العهدة 

  : لال العضوي أولا الاستق

  :  الطابع الجماعي للخلیة / 1

ینبغي التمعن في تشكیلة المجلس عن مدى تمتع تشكیلة الخلیة على المقومات الداعمة 

 الأعضاءللاستقلالیة، فنلاحظ من خلال التعدیلات للمراسیم التنفیذیة المنظمة للخلیة تعدد 

                                                           
 ، المرجع نفسھ http://www.egmontgroup.orgمجموعة اقمونت  -1
 المعدل والمتمم ، مرجع سابق 02/127من المرسوم التنفیذي  02انظر المادة  -2
 المعدل والمتمم ، مرجع نفسھ 02/127من المرسوم التنفیذي  09انظر المادة  -3
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الذي  13/157اتى به المرسوم التنفیذي  الى التعدیل الذي بالإضافةبصفتهم ومراكزهم القانونیة 

، وكذا منح الجهة المكلفة بالتعیین 1حول الخلیة من مؤسسة عمومیة الى هیئة عمومیة مستقلة

، وذلك ان الأعضاء لانتقاءدون تحدید اي معیار  الأعضاءالسلطة التقدیریة الواسعة في انتقاء 

  .المالي والقانوني  الكفاءة في المجالین أساسالمجلس یختار أعضائه على 

  :أسلوب التعیین /  2

 الأعضاءالمعدل والمتمم نلاحظ غموضا في طریقة اختیار  02/127من خلال المرسوم التنفیذي 

قاس علیه كفاءتهم في المجالات البنكیة تالذین یتم اختیارهم بدون تحدید المعیار الذي  الأربعة

عدم تحدید الجهة المختصة بانتقائهم وهذا بخلاف القاضیین اذ اقر  وأیضا،  والأمنیةوالمالیة 

بعد اخذ  الأختاماختیار القاضیین  من قبل وزیر العدل حافظ  08/2175المرسوم التنفیذي رقم 

رأي المجلس الاعلى للقضاء، وهذا یؤكد اختلاف جهات وطریقة تعیین الاعضاء فهذا الاختلاف 

  .3 الأعضاءیعزز طریقة اختیار 

  :تحدید مدة العهدة / 3

التشكیلة من العوامل الداعمة للاستقلالیة ونجد ان المشرع قد حدد  أعضاءتعتبر تحدید مدة عهدة 

  وهو ما یدل فعلا على استقلالیتهم فلو  ،4مدة التعیین لأربعة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

  .5من قبل سلطة التعیینلحظة  إيعرضة للعزل في  سیكونونتم تعیینهم لمدة غیر محددة فإنهم 

  

  

                                                           
  ، مرجع سابق 13/157من القانون التنفیذي  02انظر المادة  -1
  ، مرجع سابق 08/175مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  10انظر المادة  -2
3
المالي في مجال مكافحة الجرائم المالیة، مذكرة لنیل شھادة بلاش عمیروش، مزیاني توفیق ، موقع خلیة معالجة الاستعلام  

 30ص ،  2015/2016الماجستیر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، سنة 
  ، مرجع سابق 02/127من المرسوم التنفیذي  10المادة  -4

 12،ص  2009،  02العدد  19المجد  حدري سمیر، السلطات الاداریة المستقلة واشكالیة الاستقالیة ، مجلة ادارة ، 5-
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  :احترام مبدأ الحیاد / 4 

خلال عهدتهم عن  الأعضاءعلى استقلالیة  02/127من المرسوم التنفیذي  11نصت المادة 

 07/011بموجب القانون رقم  إقرارهالهیاكل المؤسسة التابعین لها، كما یضمن التنافي الذي تم 

  .بالشبهة  الإخطارین لواجب في مواجهة الخاضع الأعضاءاستقلالیة 

  الاستقلال الوظیفي : ثانیا

وجب أن تتوفر ،  2من أجل كسب التعاون الطوعي للأطراف المعنیة بالتصدي لتبیض الأموال

و الخلیة الشخصیة المعنویة في اتخاذ القرارات وهذا ما نص علیه القانون التنظیمي للخلیة  ىلد

كما لا نجد نص یسمح بتدخل الوزیر ،  05/01وكذا القانون رقم  ،02/127المرسوم التنفیذي 

كما ، المكلف بالمالیة في شؤون الخلیة وهذا ما یمكن اعتباره مؤشر على ضمان استقلالیة الخلیة 

مقر  ىالتوطین الإداري للخلیة على مستو  ىلا یجب أن تتعد ،أن العلاقة بین الخلیة ووزیر المالیة

  : سباب الوزارة وذلك لعدة أ

توفر المعلومات المالیة الضروریة للقیام بالتحقیقات على مستوي مختلف مصالح الوزارة  -5

لاسیما المدیریة العامة للضرائب والجمارك وأملاك  ،المشرفة على القطاع المالي في البلاد

 .الدولة التابعة لها 

تلك التي تتعلق  ضرورة امتلاك الغطاء السیاسي عند التعامل مع القضایا الدولیة ، او -6

 . 3بشخصیات سیاسیة هامة

ومن خلال ما سبق نلاحظ ان خلیة معالجة الاستعلام المالي تتمتع بالشخصیة المعنویة وكذا 

  .الاستقلال المالي 

  : الشخصیة المعنویة للخلیة / 1

                                                           

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوضائف، ج ر 2007مارس  01مؤرخ في  07/01الامر رقم  1-
  2007مارس  07صادر بتاریخ  16، العدد 

 5 11ص، مرجع سابق ، نایلي حبیبة  2-
 116ص، مرجع سابق ، نایلي حبیبة  -3
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فقد نص المشرع الجزائري في المراسیم المتضمنة للخلیة ونشأتها بأنها تتمتع بالشخصیة المعنویة 

على أن الخلیة سلطة اداریة مستقلة تتمتع  13/157من المرسوم التنفیذي  02نص في المادة 

، كما نصت المادة 1وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة ،بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

على ان الهیئة المختصة هي سلطة  05/01المعدل والمتمم للقانون رقم  12/02من الامر  04

وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة،  ،تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ،اریة مستقلةاد

  . 2وتحدد مهام الهیئة المتخصصة وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم

  :ولهذا فإن الخلیة تتمتع بأهلیة التعاقد وكذا التقاضي ونتیجة لهذه الشخصیة فإن الخلیة تتمتع ب

 والوسائل البشریة والمالیة  الإداریة أمورهایر الحریة في تسی. 

  علیها  والإشرافضمان نشاط مصالح الخلیة والتنسیق بینهم. 

  الخلیة  موظفيممارسة السلطة السلمیة على جمیع. 

  :التمتع بالذمة المالیة / 2

لإستقلالیتها وقد إن اعتراف المشرع لأي سلطة اداریة مستقلة بالاستقلال المالي یعد مؤشرا هاما 

المعدل  05/01من القانون رقم  04الخلیة بذلك بصفة صریحة بموجب نص المادة  تحیط

  . والمتمم

أن تكون للخلیة میزانیة خاصة بها وتتولى بنفسها وضعها وتمییزها  ،ویقتضي الاستقلال المالي

للخلیة یتبین انها تتمتع  المنظم ،واتخاذ قرارات فیما یخص تنفیذها وبالرجوع الى المرسوم التنفیذي

بمیزانیة خاصة بها، الآمر بالصرف رئیسها، والتداول بشأن مشروع المیزانیة من صلاحیات 

  . 3مجلسها وإن هذا یعد ضمانا لاستقلالها المالي

                                                           
 ، مرجع سابق 13/157، المرسوم التنفیذي  02المادة  -1
   ، مرجع سابق 12/02، من الامر  04المادة  -2

  32، ص مرجع سابقبلاش عمیروش، مزیاني توفیق ، 3-
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  .خلیة الاستعلام المالي   ةلاستقلالی النسبیةمحدودیة : الفرع الثاني 

في مجال عملها بخصوص مكافحة لقد منح المشرع لخلیة معالجة الاستعلام المالي الاستقلالیة 

، غیر ان هذه الاستقلالیة غیر مطلقة تماما وتبقى الإرهابوتمویل  ،الأموالتبییض  جریمتي

  .محدودة من الناحیتین العضویة وكذا من الناحیة الوظیفیة

  :الناحیة العضویة محدودیة استقلالیة الخلیة من / أولا 

  :وتظهر محدودیة استقلالیة خلیة الاستعلام المالي في نقطتین هامتین 

 :احتكار السلطة التنفیذیة لتعیین الأعضاء  .1

احتكار سلطة تعیین نسجل  ،المعدل والمتمم 08/275التنفیذي  من المرسوم 10من خلال المادة 

 ،وهذا ما یدل على محدودیة استقلالیة الهیئة المختصة ،أعضاء الخلیة من قبل السلطة التنفیذیة

  . 1بحیث أن الأعضاء وكذا رئیس الخلیة یعینون بموجب مرسوم رئاسي

على عكس ما هو  ، ةهو حكر على السلطة التنفیذی الأعضاءومما سبق نلاحظ ان طریقة تعیین 

سي نجد إشراك عدة جهات في سائد على مستوى الهیئات المماثلة الغربیة، مثلا في التشریع الفرن

تعیین التركیبة البشریة على غرار هیئات التمثیل الوطني، إضافة الى الهیئات المهنیة المعنیة 

نجده في التشریع الایطالي الذي یستوجب المصادقة بموجب  الأمربالقطاع المضبوط، ونفس 

یس الجمهوریة وصلاحیات والمصادقة تكون من رئ ،المستقلة الإداریةالقانون في تعیین السلطة 

  . 2التعیین تختص بها كل من السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة

 :تجدید عهدة الأعضاء  .2

العهدة هي المدة القانونیة المخولة للأعضاء لممارسة المهام الموكلة لهم من خلالها، وهذا ما نص 

 10حیث نص في المادة  ،02/127علیه المرسوم المنظم لخلیة معالجة الاستعلام المالي المرسوم 

                                                           
  ، مرجع سابق 08/275مكرر، من المرسوم التنفیذي  10المادة  -1
  33بلاش عمیروش، مزیاني توفیق، مرجع سابق، ص  -2
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بأنه یعین رئیس المجلس وأعضائه بمرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربعة سنوات قابلة لتجدید لمرة 

  .1واحدة

مهام  إنهاءعزل او وقف او  إمكانیةالیه انه لا یوجد اي نص قانوني ینص على  الإشارةوما یجب 

وباستقراء النصوص القانونیة المتعقلة بسلطة  ،الرئیس الا في حالة مرضه او ارتكابه لخطأ جسیم

الضبط المستقلة نجد ان هذا المبدأ مكرسا وباعتبار الخلیة سلطة ضبط مستقلة فإن هذا المبدأ 

فلا یمكن انهاء مهام الرئیس او عزله الا اذا ارتكب خطأ جسیم أو في حالة  ،ینطبق علیها

ؤثر معامل یمكن اعتباره  ،ابلیة العهدة للتجدیدوهذا ما یظهر نوعا من الاستقلالیة لكن ق ،مرضیة

اي السلطة التنفیذیة لأنهم یضلون في تبعیة  ،بالسلب على استقلالیة الأعضاء تجاه سلطة تعیینهم

  .2لها خشیة عدم تجدید عهدتهم

وبذلك فیمكن لرئیس  إقالتهوبمقارنتها مع مجلس النقد والقرض این لم یتم تحدید عهدة المحافظ ولا 

على حاله في التعدیل القانوني رقم  الأمرمهوریة اقالة المحافظ ونوابه في أي وقت، وبقى الج

الخلیة تتمتع بنوع من الاستقلالیة بخلاف مجلس النقد  أنالمتعلق بالنقد والقرض، نجد  03/11

  .3والقرض

  محدودیة استقلالیة الخلیة من الناحیة الوظیفیة / ثانیا 

وتتمثل محدودیة استقلالیة الخلیة من الناحیة الوظیفیة في نقطتین هما محدودیة التمتع بالاستقلال 

  .لسلطة التحدید وتنظیم مصالحها التقنیة  ،المالي وأیضا عدم امتلاك الخلیة

  

  

  

                                                           
 ، مرجع سابق 02/127المرسوم التنفیذي ،من  10المادة  -1
 34بلاش عمیروش، مزیاني توفیق، مرجع سابق، ص  -2
 34بلاش عمیروش، مزیاني توفیق، مرجع نفسھ ، ص  -3
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 :محدودیة التمتع بالاستقلال المالي 

 02هذا ما نصت علیه صراحة المادة و  ،تتمتع خلیة معالجة الاستعلام المالي بالاستقلال المالي

من نفس المرسوم نجد انها قد حددت میزانیة  ،191المادة  أن إلا 08/275من المرسوم التنفیذي 

  :الخلیة في ما یلي 

إعانة الدولة ومن هنا یتضح بأن استقلالیة الخلیة نسبیة مما یعني أنها : في باب الإرادات   - أ

 .استقلالیتها الوظیفیة  في تبعیة وهذا یعد إنقاصا من ضمانات

وتجدر الإشارة إلى إن بعض الخلایا المماثلة التابعة لدول أخرى مثل بلجیكا، والتي تتمتع بنفس 

التكییف القانوني تعرف طریقة خاصة لتموین میزانیتها، فمثلا تعتمد في تمویلها على الدولة وكذا 

ومما لاشك فیه أن هذه الطریقة في  ،مساهمات یتولى تقدیمها الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة

ومن شأنها تعزیز ثقة الخاضعین في  ،التمویل تضمن الاستقلال المالي لهذا النوع من الخلایا

  .2التعاون الایجابي معها

 :عدم امتلاك الخلیة لسلطة تحدید وتنظیم مصالحها .2

مصلحة التحقیقات والتحالیل لحسن تسییر خلیة معالجة الاستعلام المالي أنشأت مصالح من بینها 

المكلفة بجمع المعلومات والعلاقات مع المراسلین وتحلیل تصریحات الاشتباه وتحلیل التحقیقات 

تكون مكلفة بالعلاقات مع النیابة وكذا البنوك وهذا بهدف مساعدة  ،وكذا إنشاء مصلحة قانونیة

خلیة لا تمتلك سلطة تحدید النجد ان  مجلس الخلیة، وهذا ما یعد إنقاصا من استقلالیة الخلیة، كما

أجور موظفیها وأن تنظیم هذه المصالح یتم بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة 

  . 3والسلطة المكلفة بالمالیة

  

                                                           
  ، مرجع سابق08/275، من المرسوم التنفیذي 19انظرالمادة  -1
في العلوم القانونیة كلیة الحقوق و العلوم  هالدكتورا رسالة لنیل شھادة، تدریست كربمة ، دور البنوك في مكافحة تبییض الاموال  -2

 210، ص2014، جامعة مولود معمري تیزي وزو، السیاسیة 
  ، مرجع سابق02/127، من المرسوم التنفیذي  17مكرر و  13انظر المادتین  3
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  الفصل الأولخلاصة 

عرفنها بأنها  أننابحیث  ،من خلال هذا الفصل تطرقنا إلى إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي

بحیث ان الهدف من  إنشاء خلیة معالجة الاستعلام ، ة إداریة مستقلة تتمیز بتنظیم خاص بها هیئ

ثم تكلمنا عن التنظیم الهیكلي للخلیة ،  الإرهابو تمویل الأموال المالي كان مكافحة تبییض 

یذي و تم استحداثها بموجب المرسوم التنف ،العامة الأمانةتتكون من رئیس و المجلس و  إنهابحیث 

وكما تكلمنا على المهام التي تكلف بها هذه  ،خلیة الاستعلام المالي إنشاءالمتضمن  02-127

  .الخلیة 

 الأصلبحیث ان  ،كما تطرقنا في المبحث الثاني الى مدة استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي

و ذلك لوجود استثناءات و قیود  ،الا ان هذه الاستقلالیة لیست مطلقة، فیها انها تتمتع باستقلالیة 

   .استقلالیتها عضویا و وظیفیا مبدأعلى 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني 

  

  

  

 
  

  

  دور خلیة معالجة الاستعلام المالي في حمایة النظام المصرفي ومعوقاتها
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  :دور خلیة معالجة الاستعلام المالي في حمایة النظام المصرفي ومعوقاتها 

وعرفنا ، إلى الهیكل التنظیمي لخلیة معالجة الاستعلام المالي الأول ما تطرقنا في الفصل بعد

كما تكلمنا عن ، على جهازها الإداري وأیضا مصالحها ها الداخلي من خلال التعرف یمتنظ

  .المنظمة لها والمراسیم ، وطبیعتها القانونیة  امهامها واختصاصاته

فمن خلال هذا الفصل سوف ، ض الأموال وتمویل الإرهاب یودورها المهم في مكافحة جریمتي تبی

من خلال ، لنظام المصرفي لنتعرف على الحمایة التي تقدمها خلیة معالجة الاستعلام المالي 

یتمثل ذلك في تلقي الإخطارات بالشبهة و  ،تبیض الأموال وتمویل الإرهاب تيحمایته من جریم

عرقل عمل الخلیة ودورها في حمایة الذي یوكذا معرفة العائق ، من البنوك والمؤسسات المالیة 

  .النظام المصرفي 

مبحث الأول الذي یمثل الهدف اللشبهة في ولهذا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى  الإخطار با

سریة المصرفیة كأحد عوائق الثم نتطرق إلي ، الأساسي من إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 

   .عمل خلیة معالجة الاستعلام المالي في المبحث الثاني
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  الإخطار بالشبهة : المبحث الأول 

ض یالخلیة للتحقیق في إمكانیة وجود عملیة تبیتعتبر مرحلة الإخطار إشارة انطلاق تدخل 

   .1و ذلك باستعمال آلیة دقیقة وبسیطة أیضا هي الإخطار بالشبهة ،الأموال

بالشبهة  الإخطاربفي المطلب الأول نتكلم عن الالتزام  ،ولهذا قمنا بتقسیم هذا المبحث الي مطلبین

  .بالشبهة  الإخطاربأما في المطلب الثاني نتكلم عن الاثار القانونیة المترتبة عن الالتزام 

  بالشبهة  الإخطاربمضمون الالتزام :المطلب الأول 

المعدل  01-05من القانون  19بالشبهة قیام أشخاص تم تحدیدهم بموجب المادة  بالإخطاریقصد 

خلیة الاستعلام المالي عن  بإبلاغض الأموال یقایة ومكافحة تبیالمتعلق بالو  02-12بالأمر رقم 

قسمنا هذا   ةالإخطار بالشبهبومن أجل توضیح الالتزام  ،2وجود عملیات یشتبه بعدم مشروعیتها

أما في الفرع الثاني   ،نتكلم عن محل الالتزام بالإخطار بالشبهةالأول في فرعین في فرع  ،المطلب

   .نتكلم عن إجراءات الإخطار

   الإخطار بالشبهةمحل : الفرع الأول 

یقع على أموال یشتبه بأنها متحصل  الإخطاربأن  01-05من القانون رقم   20حسب المادة 

یقع على نقطتین هما الاشتباه و  الإخطارومن خلال هذه المادة نلاحظ أن  ،3علیها  من جریمة 

  .یكون مصدره جریمة 

  : الاشتباه: أولا 

وذلك أن الخاضعین غیر ملزمین بالتأكد عن تواجد ،   للإخطاروفقا للقانون  یعتبر الاشتباه كافیا 

التي   العملیات  إزاءتقتصر مهمتهم في توخي الیقظة  وإنما، ض الأموال على الیقین یعملیة تبی

أمر یعود هو وتحدید المعاییر ، شعور حدسي  ىسو  تفالشبهة في معظم الأحیان لیس، ینجزونها 

                                                           
  119ص ، مرجع سابق ، نایلي حبیبة  -1
 21العدد ، مجلة العلوم الاجتماعیة ،  المواجھة القانونیة لظاھرة تبیض الأموال عبر البنوك في الجزائر ، حسان عبد السلام  -2

 256ص ، 2015دیسمبر 
  مرجع سابق 01-05من قانون ،  20انظر المادة  3-
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أنه كان یتعین على  ىونر  ،1على أساس الخبرة والتجربة  بالإخطارالملزمین  الأشخاص ىإل

  االمشرع أن یخضع معیارا محددا یتم على أساسه تقدیر العملیة ما اذا كانت محل شبهة من عدمه

مما قد یفتح الباب لثغرات قد تكون ممرا   ،بالإخطاربدلا من ترك الأمر لمحض تقدیر الملتزم 

أن المعیار الاشتباه صعب  ىإلوفي المقابل یصعب تورطه استنادا ، ض الأموال یلعملیات تبی

  . 2لتعلقه بأمور نفسیة ولیست مادیة  إثباته

 10فقد نص في المادة  ،ت التي تحدد الاشتباه لكن المشرع الجزائري كان قد حدد بعض المؤشرا

المعدل والمتمم على أنها هي العملیات التي تتم في ظروف من التعقید  01-05من القانون رقم 

أو ، محل مشروع  إليأو  ،مبرر اقتصادي إليأو یبدو أنها لا تستند  ،أو غیر مبررة ،غیر العادیة

  .3تم تحدیده عن طریق التنظیم في الحالات التي تفوق مبلغ العملیة حدا ی

الخاضعون مؤشر أو أكثر من هذه المؤشرات یجب أن یولوها عنایة  ىتوافرت لد ىولهذا مت

وأن یحرروا  ،وهویة المتعاملین الاقتصادیین ،والاستعلام عن مصدر الأموال ووجهتها ،خاصة

تبین لهم  إذاأما ، ض الأموال یتبین لهم انطوائها على شبهة تبی ذاإبها ثم الاحتفاظ  ،تقریرا سریا

خلیة معالجة  ىعنها لد بالإخطارفهنا یقوم التزامهم ، خلال الفحص أن هذه العملیة مشبوهة 

- 05من القانون رقم  10التي تضمنتها نص المادة  الإشارةوهذا ما یتضح من  ،الاستعلام المالي

، من القانون ذاته بالشبهة  اربالإخطالمنظمة للالتزام  22 إلي 15 من تطبیق المواد إلي  01

  وبذلك یتضح أن كل عملیة ذات طابع اعتیادي لیست بالضرورة عملیة مشبوهة بتبییض 

  .4الأموال

  

  

                                                           

كلیة الحقوق والعلوم ، المجلة النقدیة ،الالتزام بالاخطار بالشبھة دور مھم في مكافحة تبیض الأموال في الجزائر ، دحماني فریدة  1-
 270ص ، تیزي وزو ، السیاسیة جامعة مولود معمري 

 270ص ، مرجع نفسھ ، دحماني فریدة  2-
  مرجع سابق ،01-05قانون ، 10انظر المادة  -3
 271مرجع نفسھ ، فریدة  دحماني -4
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   :للأموال إجراميمصدر : ثانیا 

یض الأموال  یجب ارتكاب جریمة سابقة یطلق علیها الجریمة الأصلیة یمن أجل وقوع جریمة تب

" تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصل علیها من جریمة " صراحة في نص المشرع   ىوهو ما یتجل

نتج عنها مال غیر  فإذا. المعدل والمتمم 01-05من القانون رقم  20المنصوص علیها في المادة 

أما اذا تحقق ارتكاب الجریمة الأصلیة ، ض الأموال یمشروع یقع علیها النشاط المكون لجریمة تبی

هذه الجریمة لا وجود لها اذا  فإذا ،1ض الأموال یفلا قیام لجریمة تبی، نها عوائد مالیة ولم تتحقق م

لم تكن مرتبطة بوقوع جریمة أصلیة سابقة عن وجودها حقق مرتكبیها فائدة معینة وهي مصدر 

مشروعة أصلا لكن یرید أصحابها لكما نجد مصدرها أیضا أنشطة ، الأموال غیر المشروعة 

فقد ، وفیما یتعلق بنطاق الجریمة الأصلیة ، 2مكاسبهم عن السلطات كالتهرب الضریبي  إخفاء

لیكون هذا النطاق أي جریمة  ولو  الإجرامياتبعت الجزائر المنهج الواسع في تحدیده للمصدر 

غیر أنه لا یمكن  ،  ارتكبت في الخارج والتي تكون قد سمحت لمرتكبیها بالحصول على أموال 

ض الأموال الا اذا كانت الأفعال الأصلیة المرتكبة یالمتابعة الجزائیة من أجل تبی  راءاتإجاتخاذ 

  .3في قانون البلد الذي ارتكبت فیه وفي القانون الجزائري  إجرامیافي الخارج تكتسي طابعا 

  إجراءات الإخطار: الفرع الثاني

المعدل والمتمم بموجب الأمر  01- 05 بها القانون رقم ىمن بین المبادئ القانونیة الجدیدة التي أت

بالشبهة أو ما یسمى   الإخطارنجد  ،الإرهابالمتعلق بتبییض الأموال وتمویل  02-12رقم 

مالیة أو مصرفیة أو بیع أو شراء ، في كل العملیات مهما كانت طبیعتها  ،عن الشبهة بالإبلاغ

أو  ،منقولات أو عقارات تثیر شكوك تمت بصلة  بأموال متحصل علیها عن طریق جنایة أو جنحة

حیث على كل الأشخاص الطبیعیین والمعنویین المذكورین في ،  الإرهابأنها موجهة لتمویل 

                                                           
رسالة من أجل الحصول على شھادة ، دراسة مقارنة ، جریمة غسل الأموال ومكافحتھا في القانون الجزائري، باخویة دریس  -1

 289ص ، 2012، تلمسان ، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، دكتوراه في القانون الجنائي الخاص 
 273ص ، مرجع سابق ، دة دحماني فری 2-

 273ص ، مرجع نفسھ، دحماني فریدة  3-
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خلیة معالجة الاستعلام المالي والتي تقوم  بإخطار نیقومو ان  01-05من القانون رقم  19المادة 

  .1أن الوقائع قابلة للمتابعة الجزائیة  إثباتبدورها بالتحقیق والمتابعة القضائیة أثناء 

   :ومحتواه الإخطارشكل : أولا

الا أنه في الجزائر فشكل ، یتضمن التصریح بالشبهة جمیع المعلومات اللازمة لتحدید العملیة 

 05-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم  2006جانفي  09الاخطار ونموذجه لم یتم تحدیده الا في 

  .2ذلك للتنظیم  أحالالذي  الإطارمن قانون  20الصادر تطبیقا للمادة 

 : للإخطارالجانب الشكلي  - 1

بالشبهة فتتحمل تصمیمه الهیئات الخاضعة عكس وصل الاستلام الذي تختص  للإخطاربالنسبة 

  .بهذه المهمة خلیة معالجة الاستعلام المالي دون سواها 

عن طریق الرقن أو ،  إضافةدون حشو أو ،  حبالشبهة محرر بخط واض الإخطاریجب أن یكون 

لخلیة معالجة الاستعلام  ىمراسل المؤسسة لد هویة وصفة وتوقیع، لیا ویضم حسب الحالة ا

  .3التصریح بالشبهة   إصدارالمالي وتاریخ 

بالشبهة خطیا دون اللجوء الى استنساخ أو التأثیر من طرف ممثل المؤسسة البنكیة  الإخطاریوقع 

الذین تم  الإخطارأو احد الخاضعین لواجب  ،خلیة معالجة الاستعلام المالي ىأو المالیة لد

  .المعدل والمتمم  01- 05من القانون رقم  19دادهم في الفقرة الثانیة من المادة تع

لهیئة لبالشبهة بكل الوثائق الجازمة المتعلقة بالعملیة المعنیة اذ یمكن  الإخطاریجب أن یرفق 

المتخصصة أي الخلیة أن تطلب في أي وقت أي معلومة مفیدة أو وثیقة تتعلق بالشبهة وتساعد 

  . 4لتحریاتفي تقدم ا

                                                           
 42ص ، مرجع سابق ، بلاش عمروش مزیاني توفیق  -1

 120ص ،مرجع سابق ، نایلي حبیبة  2-
  120ص ،مرجع نفسھ ، نایلي حبیبة  -3
 120ص، مرجع نفسھ، نایلي حبیبة  -4
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 :محتوى الإخطار بالشبهة  -2

بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ىالملغ 051-06من المرسوم التنفیذي  ةقد نصت المادة الخامس

  :یجب أن یحتوي على مجموعة من البیانات التالیة  الإخطارعلى أن ، 2 06-289

 )الفاكس –الهاتف  –العنوان –مؤسسة بنكیة (یجب أن یتضمن المخطر   - أ

تاریخ فتح –رقم الحساب (والموقع علیه  همعلومات حول الحساب موضوع الشبهة صاحب

 . )العنوان –الوكالة –الحساب 

، الهویة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین یجب تحدید الهویة الكاملة وكذا تاریخ ومكان المیلاد   - ب

، النشاط ، الطبیعة القانونیة ، یجب تحدید عنوان الشركة  نأما للأشخاص المعنویی

نسب الأما بالنسبة للشركاء یذكر زیادة على ، أو رقم المؤشر الإحصائي، التعریف الجبائي 

، الشركة والعنوان الشخصي  ،تاریخ ومكان الازدیاد والمهنة وقیمة الحصص، الكامل 

ومكان الازدیاد والمعلومات المتعلقة بوثیقة وتاریخ ، بالنسبة للمسیر یذكر النسب الكامل 

 ). الإصدارتاریخ ومكان  –الرقم  -النوع(الهویة المستعملة 

 .الوثائق التي استعملت لفتح الحساب وكل تعلیق أو ملاحظات خاصة تتعلق بها   - ت

 .اعتیادي أو غیر اعتیادي –نوع الزبون   - ث

 .ب هویة وصفة الموقعین المؤهلین بتفویض التصرف في الحسا  - ج

 .الخاتمة والرأي   - ح

 .حسب الحالة هویة وصفة وتوقیع مراسل مؤسسة خلیة معالجة لاستعلام المالي   - خ

  .بالشبهة الإخطار إصدارتاریخ   - د

  

  

                                                           

المحدد لشكل الاخطار بالشبھة ونموذجھ و محتواه ووصل استلامھ ، 2006جانفي  9المؤرخ في ، 05-06المرسوم التنفیذي رقم  1-
 .2006جانفي  05صادر في ،  02عدد ، ج ر ، 
 43مرجع سابق وص ، بلاش عمروش مزیاني توفیق  -2



 ادور خلیة معالجة الاستعلام المالي في حمایة النظام المصرفي ومعوقاتھ             الفصل الثاني 
 

 

41 

  میعاد الإخطار : ثانیا 

على إجراء هذا الإخطار في ، تتوقف فعالیة الإخطار بالشبهة في كشف عملیات تبیض الأموال 

المعدل  01-05من القانون رقم  20من المادة  02ولهذا ألزم نص الفقرة ، الوقت المناسب 

ولو  ىبمجرد وجود الشبهة حت الإخطارالقیام بهذا ( ...البنوك وغیرها من الخاضعین ، والمتمم 

  ).تأجیل تنفیذ تلك العملیات أو بعد انجازها تعذر 

وضع معیارا لتحدیده  وإنما ،بالشبهة للإخطاروالواضح من النص أن المشرع لو یحدد میعادا دقیقا 

موكول للبنك القائم بهذا  الإخطار لإجراءوهو بمجرد توفر الشبهة وعلیه  فتقدیر الوقت الملائم 

  .1على أساس الشبهة ذاتها  الإخطار

  :ما ایجب أن یتم  بالإخطارالقیام  ان

 .لو یتم الكشف عن الجریمة مبكرا  ىقبل تنفیذ العملیة محل الشبهة حت- 1

بعد تنفیذ العملیة المشبوهة على الرغم من أهمیة الإخطار قبل التنفیذ عملیة المشبوهة الا -2   

 .2أنه من الناحیة العملیة غالبا ما لا یتسنى اكتشاف أسباب الاشتباه في عملیة ما الا بعد تنفیذها 

  :الأشخاص الملزمون بالإخطار: ثالثا

الأشخاص الدین یجب علیهم الإخطار ، والمتممالمعدل  01-05من القانون رقم  19حددت المادة 

  :وهم 

البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى 

  .وشركات التأمین ومكاتب الصرف والتعاضدیات والرهانات والألعاب والكازینوهات 

ستشارة أو بإجراء عملیات إیداع أو مبادلات كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم في إطار مهنته بالا

لا سیما على مستوى المهن الحرة ، أو توظیفات  أو تحویلات أو أیة حركة لرؤؤس الأموال

                                                           
 214ص ، المرجع السابق ، تدریست كریمة  -1
 44ص ، مرجع سابق ، بلاش عمروش مزیاني توفیق  -2
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المنظمة وخصوصا مهن المحامین والموثقین و محافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركیین 

لصرف والوسطاء في عملیات و أعوان ا ،وأعوان الصرف والوسطاء في عملیات البورصة

  .والأعوان العقاریین ومؤسسات الفوترة  ،البورصة

  .1وكذا تجار الأحجار الكریمة والمعادن الثمینة والأشیاء الأثریة والتحف الفنیة 

  :ابلاغ خلیة معالجة الاستعلام المالي : رابعا

ا في تلقي المختصة قانونتقدم الإخطارات لخلیة معالجة الاستعلام المالي باعتبارها هي الهیئة 

 127- 02نصت علیه صراحة المادة الرابعة من مرسوم التنفیذي  وهذا ما،الإخطارات بالشبهة

 الإخطارولهذا یلتزم الأشخاص المخول لهم بالتصریح بالاشتباه بأن یقدموا ، 2المعدل والمتمم

المرسلة لخلیة سریة  كما یجب أن تكون المعلومات، لخلیة معالجة الاستعلام المالي لبالشبهة 

م 01-05من القانون رقم  15حسب نص المادة ولأجل التأكد من صحة ، 3المعدل والمتم

  الإخطارات من عدمها تقوم الخلیة بما یلي 

 : جمع وتحلیل المعلومات  - 1

اشتباه قوي ومؤسس  إلي  الإخطاراتیتمثل دور الخلیة في تلقي الإخطارات وتحویل هذه 

صلاحیات منها طلب أي الخلیة معالجة الاستعلام المالي مجموعة من لولذلك منحت 

انه لا یعتد بالسر المصرفي في  إلي بإضافة ، 4وثیقة أو معلومة من أجل انجاز عملها

  .مواجهة خلیة معالجة الاستعلام المالي 

 

  

 

                                                           

 230ص ، سابق مرجع ، نبیل صفر  1-
 مرجع سابق ،  127-02مرسوم تنفیذي ،  04المادة  2-
 مرجع سابق ، معدل والمتمم  01-05القانون رقم ،  15انظر المادة  3-
   ورجع سابق، معدل والمتمم 127-02مرسوم التنفیذي ،  08الى المادة  05انظر المادة  4-
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  :مرحلة المتابعة القضائیة  - 2

إلى الجهة القضائیة من أجل  بعد التأكد من صحة الإخطار تقوم الخلیة بإرسال الملف

وطلب  ةالخلیة  إرسال الملف إلى وكیل الجمهوری تفمن بین اختصاصا،إكمال التحقیقات 

  .إجراء تحفظي قضائي 

  الآثار القانونیة للالتزام بالإخطار بالشبهة: المطلب الثاني 

 ،تمویل الإرهابض الأموال و یالالتزام بالإخطار بالشبهة إلى الكشف المبكر عن جریمة تبییهدف 

الإخلال بهذا الالتزام من طرف الأشخاص المنصوص جرائم لهذا نص المشرع الجزائري على 

وبما أن الإخطار بالشبهة ، وهذا ما سنتكلم علیه في الفرع الأول ، علیهم قانونا بواجب الإخطار 

بالزبون فقد نص المشرع في القانون المنظم للوقایة من  ةمعلومات الخاصالیعني الكشف عن 

للأشخاص الواجب علیهم الإخطار العقوبات ض الأموال وتمویل الإرهاب على مجموعة من یتبی

  .وهذا ما سوف نتناوله في الفرع الثاني 

   ةالإخطار بالشب الالتزامبجرائم الإخلال : الفرع الأول

من أهمیة كبیرة وجب علینا التطرق الى  جرائم الاخلال بالتزام نظرا الى ما یمثله  هذا الالتزام 

  .التطرق الي الركن المادي والمعنوي لهذه الجرائم و 

  :   بالشبهة  الاخطار الالتزامجرائم الإخلال : أولا 

أو عن جریمة ، قد یسأل المخل بالتزام بالإخطار بالشبهة جزائیا عن جریمة الامتناع عن الإخطار 

  . 1للعمیل صاحب العملیة موضوع الإخطار عن أي إجراء من إجراءات الإخطارالإفشاء 

 : الإخطارجریمة الامتناع عن  - 1

خلیة معالجة الاستعلام المالي عن العملیات المشتبه فیها من  إخطارتعتبر جریمة الامتناع عن 

ولاتخاذ هذه الأخیرة وصفها ، سأل عنها البنوك والمؤسسات المالیة جزائیا تبین الجرائم التي 

   .1الجنائي وجب أن تتوفر على ركن مادي ومعنوي 

                                                           
  276ص ، مرجع سابق ، تدریست كریمة  -1
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 : الركن المادي  - أ

 الإرهابیض الأموال وتمویل یالمتعلق بالوقایة من تب 01-05من القانون  32نصت المادة 

  2"یعاقب كل خاضع یمتنع عمدا وبسابق معرفة" المعدل والمتمم على أنه

ففي حالة وجود شبهة یقع على عاتق البنك والمؤسسات المالیة التي تعتبر من الخاضعین 

الهیئة المتخصصة  إلى إرسالهبشبهة وجب  بالإخطارعلاوة على تحریر ، للإخطار بالشبهة 

وكما یقع ، التي تلتزم بها المؤسسات المصرفیة  الإجراءاتمن  وتعتبر، والمكلفة بتلقیه ودراسته 

من  07علیه  المادة  توهذا ما نص، هذا الالتزام على البنك فانه یقع أیضا على ممثلي البنك 

إرسال الإخطار بحیث لا یمكن ، حیث أنها وضعت شرطا وهو شرط التوقیع  ، 05-06المرسوم 

أو من طرف الخاضعین ، لي البنك أو المؤسسة المالیة من طرف أحد ممث إلا إذا كان موقعا

ففي حالة الامتناع عن توقیع الإخطار لا یمكن إرسال الإخطار إلي ، الواجب علیهم الإخطار 

وهذا الامتناع یعتبر الركن المادي لجریمة الامتناع عن الإخطار ، خلیة معالجة الاستعلام المالي 

  .3بالشبهة 

 : الركن المعنوي -ب 

ویتمثل في توفر ، البنوك والمؤسسات المالیة  ىقصد بالركن المعنوي توافر القصد الجنائي لدی

من  10ممیزات المنصوص علیها في المادة الو  ،بعملیات تثیر الشكوك والإرادةعنصري العلم 

البنوك  إرادةوالتي یقصد منها انصراف  الإرادةوكذلك توفر عنصر ،  01- 05القانون رقم 

  .4الامتناع  إلىوالمؤسسات المالیة 

                                                                                                                                                                                                 
مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في ، الكشف عن جریمة تبیض الأموال كآلیة للحد منھا ، الیاس خنیش سفیان خیر الدین  -1

ص ، 2015-2014سنة ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، الحقوق تخصص القانون العام للأعمال 
26 
 مرجع سابق ،  01-05القانون رقم ،  32انظر المادة   2-
مذكرة ، دور البنوك والمؤسسات المالیة في مكافحة جریمتي تبیض الأموال وتمویل الارھاب ، مصواف كریمة معلوم عزیزة  3-

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة ، تخرج لنیل شھادة الماستر فرع القانون الخاص 
   63ص،2013- 2012سنة ، بجایة ، میرة جامعة  عبد الرحمان 

مذكرة تخرج لنیل ، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبیض الأموال في التشریع الجزائري ، بوطاطة مختار، ناجي سفیان  4-
 54ص ، 2008، الجزائر ، شھادة المدرسة العلیا للقضاء 
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بوجود  الإدراكحالة العلم و ب للإخطارفالركن المعنوي هو عدم امتثال الخاضعین للالتزام القانوني 

ومن ثم فاذا كان البنك أو المؤسسة المالیة لیس له علم ودرایة أي جاهلا للعملیة سینافي ، الشبهة 

  .1ساءلة الجنائیة الركن المعنوي مما یعفیه من الم

  :جریمة إبلاغ العمیل بوجود الإخطار بالشبهة  - 2

ض الأموال یالمتعلق بالوقایة من تبی 01-05المعدل للقانون  02-12من الأمر  33نصت المادة 

صاحب الأموال أو العملیات بوجود  إبلاغعلى جریمة ، 2المعدل والمتمم  الإرهابوتمویل 

وتشترط هذه الجریمة توافر الركن المادي والركن ، بالشبهة واطلاعه بالمعلومات والنتائج  الإخطار

  .المعنوي 

 : الركن المادي  -أ

لجریمة  في السلوك الایجابي الذي یقوم به مسیرو البنوك والمؤسسات المالیة  لیتمثل الركن المادي 

 أو اطلاعه حول النتائج  ،بهةبالش الإخطارصاحب الأموال أو صاحب موضوع  إبلاغبموجب 

الشخص المشتبه في معاملاته  ضمن مفهوم جرائم  إخطارو به یندرج سلوك ، تخصه التي 

فلا یجوز ، السر المهني  علىملزم بواجب الحفاظ  أخرباعتبار أن البنكي أو أي مهني ، الحظر 

 .3المؤسسة المالیةلهذا الأخیر  اطلاع عمیله أو غیره بالمعلومات التي تربطه بالبنك أو 

 : الركن المعنوي   -  ب

 إبلاغیعد شرط أساسي وضروري لوصف سلوك  وإرادةان توافر القصد الجنائي بعنصریه من علم 

عدم توافر أحدهما لا یعد جریمة  إذ، بالشبهة ضده بكونه جریمة  إخطارصاحب الأموال بوجود 

فعلم موظفي وأعوان البنوك والمؤسسات المالیة بوجود شبهة ، لعدم  اكتمال الركن المعنوي 

فعل الإخطار بوجود بهذا الأخیر  للقیام  إرادةوشكوك حول العملیات المشتبه فیها دون اتجاه 

                                                           

 27ص ، مرجع سابق ، خیر الدین الیاس خنیش سفیان  1-
 مرجع سابق ،  01- 05المعدل للقانون  02-12الأمر ،  33المادة  انظر -2

  250و 249ص ، مرجع سابق ، تدریست كریمة  3-
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ة مرتكبة لجریمة إبلاغ صاحب شبهة  أو اطلاع زبونه بذلك لا یعد البنك أو المؤسسة المالی

  .1الأموال بوجود إخطار بالشبهة 

  جزاء الإخلال بالتزام بالإخطار : الفرع الثاني 

وجب على ، في حالة وجود شبهة في البنك و المؤسسات المالیة بوجود عملیات محل شبهة 

یعتبر  رإخطاوكون أن ، الهیئة المتخصصة  إخطارموظفي وأعوان البنوك والمؤسسات المالیة 

فان ،  الإرهابض الأموال و تمویل یالتزاما على عاتق المؤسسات المصرفیة للوقایة من تبی

الإخلال بالالتزام بالإخطار یعد جریمة یعاقب علیها القانون سواء بعقوبات تأدیبیة وأیضا عقوبات 

  .2جزائیة 

  :عقوبات تأدیبیة : أولا

حیث تعاقب  عقوبات تأدیبیة، بواجب الالتزام بالإخطارلقد ترتب على عاتق البنوك أثناء إخلالها 

 01-05قانون رقم من ال 32حیث نصت المادة ، بالشبهة  الإخطار  إرسالكل خاضع یمتنع عن 

من نفس القانون على أنه یعاقب  33كما نصت المادة ،  3على ذلك صراحة المعدل والمتمم 

  . 4عمدي  لصاحب الأموالمسیرو البنوك والمؤسسات المالیة في حالة إعلام 

التي تثبت عجزا في ، اللجنة المصرفیة یة ضد البنوك والمؤسسات المالیة وتباشر العقوبات التأـدیب

وهذا ما یدفعنا إلي التكلم عن ،  5جراءات الداخلیة الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهةالإ

ر بالشبهة والإخلال بالتزام بعدم إبلاغ المشتبه تزام الإخطالبالإخلال بالا ةالعقوبات التأدیبیة الخاص

  .فیه بوجود إخطار بالشبهة 

 :الإخطار بالشبهة بالإخلال بالالتزام  - 1

وهنا یمكننا تقسیم العقوبات التأدیبیة الى قسمین العقوبات التأدیبیة بالنسبة للبنك والمؤسسات 

  .تأدیبیة بالنسبة الى ممثلي البنك و المؤسسات المالیة الالمالیة و العقوبات 

                                                           

  ص ، مرجع سابق ، خیر الدین الیاس خنیش سفیان   1-
 67ص ، مرجع سابق ، مصواف كریمة معلوم عزیزة  -2

 مرجع سابق ، المعدل والمتمم  01-05القانون رقم ،  32انظر المادة  3-
 مرجع نقسھ ، المعدل والمتمم  01-05القانون رقم ، 33انظر المادة -  4-
  مرجع نفسھ، المعدل والمتمم  01-05القانون رقم ،  12انظر المادة -  5-
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 :والمؤسسات المالیة  البنوك  - أ

، بالتزاماتها  إخلالهاتوقع اللجنة المصرفیة عقوبات تأدیبیة على البنك والمؤسسات المالیة عند 

  .تقاریر سواء كانت تقاریر دوریة أو تقاریر سریة في حالة وجود عملیات مشبوهة بإعدادوذلك 

 ،خلیة معالجة الاستعلام المالي إلي وإرساله ،بالشبهة الإخطاركما أنها تخل بالتزام أخر بتحریر 

المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الأمر رقم  114وتتمثل العقوبات التأدیبیة حسب المادة 

  :بالنسبة للشخص المعنوي فیما یلي 

  .الإنذار-

   .التوبیخ-

   .وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط تالمنع من ممارسة بعض العملیا-

  .سحب الاعتماد -

الذي یلزم البنك والمؤسسات  ىالي العقوبات تكون مساویة على الأكثر للرأسمال الأدن إضافة

  .1المالیة بتوفیره 

 :ممثلي البنك والمؤسسات المالیة  -ب  

والمؤسسات المالیة باعتبارهم هم  الذین توقع اللجنة المصرفیة  جزاءات تأدیبیة على ممثلي البنوك 

لأن البنك شخص معنوي لا یمكنه ، وهم الذین یقومون بإخطار بالشبهة  ،یقومون بإعداد التقاریر

وبالتالي ، كما أنه لا یمكنه القیام بالإخطار بالشبهة ، التقاریر سواء كانت دوریة أو سریة  إعداد

  .هم الأشخاص الطبیعیون  تبقیام بهذه الالتزاما الملازمونفالأشخاص 

من الأمر  114وتتمثل العقوبات التأدیبیة بالنسبة لممثلي البنك والمؤسسات المالیة حسب المادة

  : المتعلق بالنقد والقرض فیما یلي  11-03رقم 
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  .مؤقتا أو عدم تعیینه  بالإدارةالتوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم -

مؤقتا أو عدم  بالإدارةمع تعیین قائم  ،مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم نهاءإ -

  1.تعیینه 

  :الإخلال بالتزام عدم إبلاغ المشتبه  - 2

أصحاب الأموال أو  نوك والمؤسسات المالیة عدم إعلامیقع على عاتق میسري وممثلي الب

عقوبات تأدیبیة وهذا  الإخلال بهذا الالتزام  ینجر عن ولهذا، العملیات التي وقع علیها الإخطار

وبحسب هذه المادة یعاقب مسیرو وأعوان ، المعدل والمتمم  01-05من القانون  33حسب المادة 

  .2بالشبهة  للإخطارالهیئات المالیة الخاضعون 

 وتتمثل،  3المتعلق بالنقذ والقرض  11-03من الأمر رقم  114ونصت على هذه العقوبات المادة 

  :هذه العقوبات في 

مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم  ،أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم أو إنهاء مهام شخص-

   .تعیینه

  .أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه  ،التوقیف المؤقت لمسیر -

  :العقوبات الجزائیة : ثانیا 

ومعرفة مصدرها من  ،لتفعیل الرقابة على حركة الأموال لقد أوجد المشرع الجزائري أسالیب وألیات

فیعتبر التبلیغ من الالتزامات الواقعة على عاتق ،  الإرهابأجل الوقایة من تبییض الأموال وتمویل 

الا ، بالشبهة  الإخطاروذلك سواء عن طریق التقاریر أو عن طریق ، البنك والمؤسسات المالیة 

من قانون  32فیة لتقاریر لا یرتب عقوبة جزائیة حسب المادة المؤسسات المصر  إعدادأن عدم 

الا أن العقوبات الجزائیة تترتب في حالة عدم ،  الإرهابوتمویل  الأموالالوقایة من تبییض 

                                                           

 69ص ،مرجع نفسھ ، معلوم عزیزة ، كریمة مصواف  1-
 مرجع سابق ، المعدل والمتمم  01-05من القانون رقم ،  33انظر المادة  -2
 معدل ومتمم،  2003أوت  27صادرة في  55عدد ، ج ر، متعلق بالنقد والقرض ، 2003اوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -3
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مبرر اقتصادي أو الي محل  إليولا تستند  ،بالشبهة عند وجود عملیات غیر اعتیادیة الإخطار

كما یعاقب مسیرو وأعوان البنوك ، بالشبهة  الإخطاررفیة مشروع لأن من واجب المؤسسات المص

أو العملیات وأطلعوه على معلومات حول  الأموالصاحب  إبلاغأو المؤسسات المالیة في حالة 

  .1 الإرهابمن قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل  33وذلك حسب المادة ، نتائج تخصه 

 :بالإخطار بالشبهة العقوبات الجزائیة لعدم الالتزام  - 1

، الأموال وتمویل الإرهاب  ضیعتبر الإخطار بالشبهة أهم التزام من أجل الكشف عن جریمة تبیی

في  الإخلالسواء وقع هذا ، ولهذا فقد أقر المشرع في حالة الإخلال بهذا الالتزام عقوبات جزائیة 

الأموال  تبییضقوع جریمة أو في حالة عدم و  الإرهابحالة وجود جریمة تبیض الأموال وتمویل 

  . 2وتمویل الإرهاب

حیث نصت   01-05المعدل والمتمم للقانون رقم  02-12من الأمر  32ومن خلال نص المادة 

عن تحریر أو إرسال الإخطار بالشبهة ، یعاقب كل خاضع یمتنع عمدا وبسابق معرفة "على 

بالإخطار تقوم فقط متى توافرت  ویقصد من هذه المادة أن جریمة عدم الالتزام3" المنصوص علیه

  .النیة بالإخلال بهذا الالتزام 

 إلى 1.000.000وبحسب نفس المادة السابقة یعاقب البنك والمؤسسات المالیة بغرامة من 

  .بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخري  الإخلالدون ،  10.000.000

 :جریمة إبلاغ صاحب الأموال بوجود إخطار بالشبه ضده  - 2

یعاقب  مسیرو وأعوان المؤسسات المالیة "  02-12من الأمر رقم  33نصت المادة 

بوجود ، بالشبهة  الإخطاروالخاضعون الذین أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العملیات موضوع 

                                                           
 70ص ، مرجع سابق ، معلوم عزیزة ، مصواف كریمة  -1

 71و70ص ، مرجع سابق ، معلوم عزیزة ، مصواف كریمة  2-
  مرجع سابق،  01-05المعدل والمتمم للقانون  02-12الأمر ،  32انظر المادة  -3
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دج  2.000.000بغرامة من ، أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه  الإخطارهذا 

  .1"بعقوبات أشد أو بأیة عقوبة تأدیبیة أخري الإخلالدون دج  20.000.000الي 

وضع المشرع جزاء فقط بالنسبة لمسیري وأعوان  02-12من الأمر  33من خلال هذه  المادة 

كونهم أشخاص طبیعیة یمثلون الشخص المعنوي ، البنوك و المؤسسات المالیة والخاضعون 

اقتصر فقط على الشخص  وإنماص المعنوي ولم یوقع جزاءات على الشخ،  إرادتهویعبرون عن 

أو متابعة ضده مع اطلاع على  ،كونه هو الذي یقوم بإبلاغ المشتبه فیه بوجود شبهة ،الطبیعي

ولكن دون أن یكون الحافز ارتكاب جریمة تبییض الأموال أو تمویل ، كافة المعلومات والنتائج 

  .2مع تحقیق مصلحة الشخص المعنوي  ،الإرهاب

 عوائق عمل خلیة معالجة الاستعلام المالي كأحدالسریة المصرفیة :الثانيالمبحث 

السریة  مبدأالمصرفیة على  الأعمالوالتقالید المصرفیة والقوانین منذ بدایة  الأعرافلقد حرصت 

 .التي یقوم علیها العمل المصرفي الأساسیةالركائز  إحدى أصبحالمصرفیة الذي 

هذا المجال  يالرائدة ف أوروباوكانت  ،التجاریة الأعمالایة تطور ولقد بدا العمل المصرفي مع بد

مستقرة في العمل  مبادئ أصبحتوالتقالید المصرفیة حتى  الأعرافومع مرور الزمن تطورت 

 .  المصرفي

 مفهوم السریة المصرفیة ونطاق تطبیقها:الأولالمطلب  

حیث نتطرق الى  ،عدة تعریفات متعلقة بالسریة المصرفیة إلىمن خلال هذا المطلب نتطرق 

  .بینما نخص الفرع الثاني بمجال تطبیق السر المصرفي ،الأولالتعاریف من خلال الفرع 

  تعریف السر المصرفي:الأولالفرع 

  مفهوم السر المصرفي  :اولا

                                                           
  مرجع سابق،  01- 05المعدل والمتمم للقانون رقم  02- 12الأمر ،  33المادة  -1
 73ص ، مرجع سابق ، معلوم عزیزة ، مصواف كریمة  -2
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في نفسه،فهو كل خبر یقتصر العلم به على عدد محدود  الإنسانیكتمه  وهو ما:التعریف اللغوي- 1

 لأخراو هو ما یفضي به الشخص  ،،وهو كل معلومة مقرر لها ان تكون مكتومة الأشخاصمن 

تدل على انه یجب ان تكون  1أدلة،بل انه یشمل كل واقعة تقترن بها إفشائهعلى عدم  إیاه مستأمنا

  .او كان العرف یقتضي بكتمانها ،مكتومة

شخص لدى  یستأمنهاالسر یسقط على واقعة واجبة الكتمان  إنمن خلال هذا التعریف یتبین لنا 

،ومنه نستنتج ان اهم خاصیة تتمتع بها النشاطات الإفشاءعلى الثقة بینهما بعدم  ءالغیر بنا

 .المصرفیة هي الثقة المتبادلة بین المصرفي والزبون 

او هو كل ما  ،بالسمعة والكرامة إفشاءهن كل ما یضر السریة في القانو :التعریف الاصطلاحي -2

في نفسه من معلومات تتعلق بمهنته مما لا یعتبر امرا معروفا لدى الكافة وان من  الإنسانیكتمه 

 .لم یكن لدیه من قبل وتأكدالمطلع اطمئنانا  إعطاءشانه اطلاع غیره عن هذه المعلومات 

المصرفیة بصفة الأعمال خص منسوب الیه ویزاول التزام البنك وكل ش:الإجرائيالتعریف -3

بمناسبة ممارسته لمهنته الا لشخص  علمه إلىاي امر واجب الكتمان وصل  إفشاءبعدم  أساسیة

  2.له صفة معینة

 الذي  الرأيحسب الفقه المصري نجد الدكتورة سمیحة القلیوبي تؤید :التعاریف الفقهیة- 4

القانون الجنائي،اذ هو كل امر   لإحكامجریمة یعاقب علیها طبقا  إفشائهالسر او  إیداع أنیعتبر 

وسواء افضى العمیل  ،سبة نشاطه او بسبب هذا النشاطااو واقعة تصل الى علم البنك سواء بمن

 .ویكون للعمیل مصلحة في كتمانه ،بنفسه الى البنك بهذا الامر او افضى به احد من الغیر

اة من البنك عن عمیله مما یطمئن المستعلم عن مركز العمیل بمعنى ان تكون المعلومات المعط

 .او من شان هذه المعلومات التخوف من التعامل معه او الثقة فیه ،المالي

                                                           

یوسف بن خدة  1جامعة الجزائر "السر المصرفي"بوساعة لیلى،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق،السریة في البنوك 1-
  27،ص  - 2011-2010،السنة الجامعیة 

 15،ص 2006الاموال، السنة الجامعیة سعود ذیاب العتیبي،مذكرة ماجستیر،اثر السریة المصرفیة على مكافحة جرائم غسیل -2
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وحسب الدكتور عبد القادر العطیر فیقصد بسر المهنة المصرفیة انه التزام موظفي المصارف 

 بها للغیر،باعتبار المصرف مؤتمنا علیها بحكم الإفضاءعملائهم  وعدم  أسراربالمحافظة على 

مهنته خاصة وان علاقة المصرف مع عملائه تقوم على الثقة التي یكون عمادها كتمان المصرف 

 .1عملائه المالیة لإسرار

ومما یمكن استنتاجه من خلال هذه التعاریف المقدمة انه مادام ان هناك التزام وتعهد فلا بد ان 

اذا توفرت الشروط كالقصد  ،جنائیة خاصة اتبه وتخصیص عقوب الإخلالعند یكون هناك تجریم 

  .الجنائي

  :لسر المصرفيلالأساس القانوني : ثانیا 

لقد اختلفت الأراء الفقهیة القانونیة والمواقف حول تحدید أساس قانوني واحد للالتزام بالسریة 

  :منها ویبدو أن هذا الاختلاف مرده عدة أسباب نذكر  المصرفیة 

فكلما كانت الدولة من  ،طبیعة الاختلاف الناشئ عن طبیعة النظام الاقتصادي والسیاسي للبلاد

الدول الدیمقراطیة كلما كانت تطبیقات السریة المصرفیة في مصرفها على اعتبار أنها صورة من 

وحمایة الحریة الشخصیة والخصوصیة الفردیة وعلى النقیض من  ،صور تطبیق مبادئ الحریة

كانت   ىبل وحت ،ذلك فكلما كانت الدولة دكتاتوریة كلما كانت تطبیقات هذه القاعدة نادرة الوجود

موجودة قانونا الا أنها لا تطبق على أرض الواقع الملموس في المصارف لكون تلك الأنظمة لا 

بأن المصلحة العامة الغالبة على  ىدة الأهمیة اللازمة من جهة كما أنها تر تقیم للقواعد القانونیة عا

بأن القانون المدني لم یحدد أو لم یهتم بهذه القاعدة فلم  ىومن جانب أخر نر  ،المصالح الفردیة

ولما تصدره الجهات  ،لاجتهادات القضائیةاینظمها ضمن قواعده وأحكامه بل تركها للقواعد العامة و 

  .2یة من قوانین خاصة تكون لكل حالة خصوصیتها التشریع

                                                           
  28بوساعة لیلى،المرجع السابق، ص -1
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، تخصص القانون العام للأعمال ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، السر المصرفي ، سنیقرة أمال  -2

 26ص ، 2013-2012سنة 
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     مجال تطبیق السر المصرفي:الفرع الثاني

ن الإلمام بمجال السر المصرفي یقتضي منا أن نحدد أطراف العلاقة في الالتزام بواجب الكتمان إ

وعلیه فإن علاقة السر .والمتمثل في المجال الشخصي للسر موازاة مع المجال الزمني والمكاني

 .تشتمل على طرفین وهما المصرف والزبون ، نظرا لخصوصیة وطبیعة التعامل فیما بینهما 

نصت المادة الثانیة من قانون السریة المصرفیة الصادر  :للسریة المصرفیة يالنطاق الشخص:أولا 

وكل  الأولىفي المادة  إلیهممدیري ومستخدمي المصارف المشار  أنعلى 1956سبتمبر 02 في 

طریقة كانت على قیود الدفاتر والمعاملات  بأياو وظیفته  ،لاطلاع بحكم صفتهمن له ا

وهذا لمصلحة الزبائن ولا یجوز لهؤلاء  ،إطلاقاالسر  إفشاءوالمراسلات المصرفیة هم ملزمون بعدم 

 لأيتتعلق بهم  أمور و ،أموالهم ما یعرفونه من معلومات مهمة عن الزبائن و إفشاء الأشخاص

 إلا ،او عسكریة ،قضائیة او ،إداریةسواء كانت سلطات  ،ا كان مركزه القانونيشخص كان مهم

لهم الحق في ذلك من  أشخاص أولات لرفع السریة المصرفیة اخطي وهي ما تعرف بح بإذن

ورثته او الموصى لهم،وبالتالي فان المدراء والموظفین وجمیع المستخدمین من كل الدرجات 

كان  لأيملزمون بحفظ السر ،فمثلا اي موظف یطلع على عملیة معینة ویفشیها او یبوح بها 

 .یطبق علیه قانون السریة المصرفیة 

وموظفو المراقبة ،والمستشارون  ،الإدارةمجلس  عضاءأ والالتزام بالسر المصرفي واجب على جمیع 

القانونیون ،والقضاة الذین یمكنهم بحكم عملهم الاطلاع على العملیات المصرفیة والسر المصرفي 

  .1یبقى مطلوب منهم حتى بعد نهایة فترة العمل القانونیة

هما كانت وسیلة التي تم الاطلاع علیها م الأشیاءان الالتزام بالسر المصرفي یشمل جمیع 

السالف ذكرهم اخضع المشرع اللبناني مجموعة من  الأشخاص إلى إضافةالاطلاع على ذلك 

  .للسر المصرفي ویتضح لنا بان المشرع فرض على موظفي المصرف الآخرین الأشخاص

                                                           
   20و 19ص  2015/2016جفالي عانس،شھادة ماستر بعنوان الحمایة الجزائیة لسریة معلومات البنوك،سنة ج  -1
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بالحفاظ على السر المصرفي اشمل منه على موظفي المصارف البنكیة  إلزاماالمركزي 

منه على ان یؤدي الیمین موظفو هذه الدائرة ویلزمون لصالح المصرف 142مادة العادیة،ونصت ال

 .علیهم بالقانون  ضرو فالموزبائنه بكتمان السر المصرفي 

یلزم مفوضو المراقبة بكتمان السر المصرفي ''لقانون نفسه على انه امن 190كما نصت المادة 

  .1''  1956ایلول 03 بالمادة الثانیة من قانون  إلیهمالمشار  الأشخاصعلى غرار 

الالتزام بحفظ السر البنكي هو واجب یقع  إن :  للسریة المصرفیة الزماني النطاق المكاني و:ثانیا

فبالنسبة للنطاق  ، الأحكامفله فترة زمنیة یسري فیها ونطاق جغرافي تطبق فیه هاته  ،على البنك

عملائه ،والنطاق المكاني نقصد به  أسرارالزماني هو الفترة الزمنیة التي یلتزم فیها البنك بكتمان 

 .تحدید الرقعة الجغرافیة التي یظل فیها هذا الالتزام ساري المفعول

من قانون سریة المصارف الصادر الأولى نص المشرع اللبناني في المادة  :النطاق المكاني-1

تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شكل ''بما یلي 03/09/1956 في 

تحصل هاته المصارف  أنشرط  أجنبیةشركات مغفلة ،والمصارف التي هي الفروع لشركات 

من  الأولىوكما جاء في المادة  ،''على موافقة خاصة یعطیها وزیر المالیة والأجنبیةاللبنانیة 

على انه  أكدتحیث 16/04/2001 الصادر بتاریخ 29/01یة السوري رقم قانون السریة المصرف

  .2''سر المهنة كل المصارف العاملة في الجمهوریة العربیة السوریة لأحكامتخضع ''

معنویة  أوبالسر المهني مادامت تقدم خدمة مادیة  تظل البنوك ملتزمة:النطاق الزماني-2

التشریع الفرنسي هذا الموقف في احد  أكد،ولا ینقضي هذا الالتزام بعد وفاة العمیل ،فقد للعمیل

الالتزام  الأشخاصمن قانون العقوبات الفرنسي تفرض على بعض  378وان المادة  ، أحكامه

لذلك جاء في بیان لجمعیة الطب الشرعي  وتأكیداالمحافظة على السریة المهنیة، لمبدأ تأكیدابالسر 

                                                           
  01/08/1963صادر في 13513من قانون النقد والتسلیف وانشاء المصرف المركزي ،مرسوم رقم 190المادة  -1
-2011سنة جامعیة ، جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان الحاسي مریم ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر تخصص مسؤولیة المھنیین، -2

  103-102ص،2012
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طلب بتسلیم شهادات توضح طبیعة المرض  أي ایرفضو  إن للأطباءبموجبه  أجازالفرنسي قرار 

 .وفاته إلى أدتالذي مات بسببه المریض والظروف التي 

من 117على هذا الموقف حیث اكد من خلال المادة  أیضا أكداما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد 

 ت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانونیخضع للسر المهني تح''قانون النقد والقرض 

شارك باي  أوكل عضو في مجلس ادارة ،وكل محافظ حسابات وكل شخص یشارك -:العقوبات

 .طریقة كانت في تسییر بنك او مؤسسة مالیة اوكان احد مستخدمیها

ط المنصوص علیها في و كل شخص یشارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة وفق للشر -

 .''....الكتابهذا 

 ،بعد انتهاء خدمة الموظفما  إلىالمهنیة  الإسرار إفشاءویؤكد بعض الفقهاء فكرة استمرار عقوبة 

 .التي تقع في المستقبل بعد سریان القانون الإحداثعلى ان الحظر الجنائي یسري على جمیع 

 إسرارة على نستخلص من هذا ان معظم التشریعات لم تجعل التزام موظفي البنوك بالمحافظ-

الزبائن والعملاء مرتبط بنطاق زمني معین ومحدد بل تمدیده الى بعد انتهاء العقد وجعلته بذلك 

  .1عملائه حتى بعد مرحلة التقاعد أسرار إفشاءوبالتالي فهو ملزم بعدم  ،التزام ابدي

  حالات رفع السر المصرفي: المطلب الثاني 

التي ائتمن  الأسرارباعتباره صاحب  الأولىیتقرر الالتزام بالسر المهني لحمایة العمیل بالدرجة 

بحكم صلتهم بالعمیل لا  أشخاصثمة  إنالقانونیة  ستثناءاتالالبنك علیها ،كما انه فضلا عن 

ن العمیل والقیم في حالة ما اذا كا ،كممثله او وكیله القانوني والوصي ،یحتج ضدهم بالسر المهني

الحق  أصحابقاصرا او محجوزا علیه لسنه او لعقله او ما شابه ذلك،كذلك الورثة الذین یصبحون 

بعض  أمامفي السر بعد وفاة العمیل،كما انه یتقرر حمایة للمصلحة العامة،رفع السر المصرفي 

بدا هذا  للمصارف،وقد ،الهیئات التي یخول لها صلاحیة مراقبة الممارسات المالیة والتجاریة

  .الأموالوتبییض  الإرهابالاتجاه یزداد انتشارا بتزاید مخاطر تمویل 

                                                           

-
1

  102-101،ص مرجع سابقالحاسي مریم ، 
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  رفع السر المصرفي للمصلحة الخاص : الفرع الأول 

ومن ثم نتكلم عن رفع سر ، نتكلم  في هذا الفرع عن حالة رفع السر المصرفي للزبون سوف 

  .المصرفي لصالح الغیر 

  :الزبونرفع السر المصرفي لصالح : أولا

ویمكنه أن یرخص مصرفه بالبوح ، یحق لزبون المصرف معرفة كل معلومة تخص أعماله 

خارج الحالات المقررة قانونا دون أن تترتب على ذلك مسؤولیة ، لمعلومات سریة لصالح الغیر 

  . 1جزائیة أو تأدیبیة 

ون المصرف یحق له فزب، " الحق یحمي صاحبه" فالسر المصرفي لا یحتج به أمام الزبون وفعلا 

تبریرا لكل العملیات المنجزة دون أن یحصل على  ىأن یطلب من مصرفه كشف حسابه أو حت

  .2معلومات لا تخصه 

  :سر المصرفيالالأشخاص  الذین لا یحتج أمامهم ب: ثانیا 

والذین تكون لهم مصلحة في ، هناك مجموعة من الأشخاص لا یحتج أمامهم بالسر المصرفي 

  .ائع والمعلومات السریة للعمیل معرفة الوق

 : الورثة والموصي لهم   - 1

وفي كل ما یثقلها من حقوق  ،الورثة من الخلف العام لأنهم یخلفون مورثهم في ذمته المالیةیعتبر 

ویصبحون بعد وفاة مورثهم المستفیدون من الالتزام ، وعلى ذلك فهم لیسوا من الغیر ، و التزامات 

بالسر المصرفي ویتمتعون بكل الحقوق التي كان یتمتع بها مورثهم فیستطیعون بذلك  أن یأذنوا 

 إخطارالبنك فور علمه بوفاة عمیله لذالك یترتب على ، 3للبنك بإفشاء السر كالبوح به للخبیر 

                                                           
 215ص ، مرجع سابق ، بوساعة لیلي  -1

 215ص ، مرجع نفسھ ، بوساعة لیلي  2-
  259ص ، مرجع سابق ، الحاسي مریم  3-
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مواجهة لأنهم أصبحوا أصحاب مصلحة الولا یستطیع الاحتجاج بالسر في ، الورثة بمركزه المالي 

  .صفتهم الشرعیة  إثباتالمباشرة بشرط 

 :السر البنكي والنائب القانوني والوكیل المفوض  - 2

أن النائب القانوني  باعتبارلسر المهني ا إفشاءقانوني والوكیل المفوض بأن یطلبوا یستطیع القیم ال

السر  إفشاءأما الوكیل فلا یستطیع الحصول على ، هو المكلف الشرعي بالزبون بحكم القضاء 

الغیر على  عبإطلامن العمیل بأن یأذن للبنك ، الا بعد أن یحصل على وكالة خاصةالمهني 

  .1ة في أعمال الادراة دون التصرف حسابات الموكل لان الوكالة العامة لا تخول الوكیل الا صف

 :السر المصرفي و الكفیل -3

بالنسبة لكفیل العمیل فقد كان القضاء الفرنسي یرفض الاعتراف له بحق الاطلاع على المعلومات 

ألزمت  1984من قانون البنوك لسنة  48غیر أن المادة ، السریة الخاصة بالمدین الذي كفله 

لهذا ، الشخص الذي قدم كفالة لشركة على الأقل مرة كل سنة عن دیون المدین الأصلي  بإعلام

 یعتبر البنك الذي یخفي بعض المعلومات المتعلقة بالحالة المالیة ومدیونیته وهذا قد یؤدي إلي

  .2 إلغاء الكفالة بسبب هذا التدلیس

 :السر المصرفي ومصلحة المصرف  - 4

هو التزام یتأثر ببعض الأسباب  وإنمار المهنة لیس التزاما مطلقا ان الالتزام بالمحافظة على س

كما اذا اقتضت مصلحة البنك في دعوى قضائیة مقامة منع على ، التي تعفي البنك من التقید به

  .العمیل أو بالعكس أن یفضي بتفاصیل عن عملیات أجراها لحساب العمیل 

على عدد معتبر من المعلومات والتي یعد نظرا لطبیعة  وتنوع نشاطات المصرفي فانه یحصل 

  .3المعارضة المدنیة  وحتىالمتابعة الجزائیة  إطارذو أهمیة سواء في  إفشاؤها

                                                           

 164ص ، مرجع سابق ، الحاسي مریم  1-
  168ص ، نفسھ مرجع، الحاسي مریم  -2

  230ص ، مرجع سابق ، بوعاسة  لیلي  3-
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  الحالات العامة لرفع السر المصرفي : الفرع الثاني 

تلزم التشریعات التي تبنت مبدأ السر المصرفي البنوك بالإفصاح عن بعض الأسرار تحقیقا 

فالالتزام بالكتمان الذي تقرر تحقیقا ، التي تسمو على مصلحة صاحب السر للمصلحة العامة 

كانت هناك مصلحة اجتماعیة تقتضي الإفشاء ولهذا  إذابها یجب التضحیة  ،للمصلحة الخاصة

كما یسمح  لبعض ، یمنع القانون الاحتجاج بالسر البنكي اتجاه السلطات القضائیة تحقیقا للعدالة 

الإداریة والرقابیة  بالاطلاع على المعلومات البنكیة لضمان السیر الحسن السلطات المالیة و 

  . 1للجهاز المصرفي والتأكد من مصداقیة مداخلیه

  : رفع السر البنكي أمام القضاء : أولا

المعدل والمتمم والمتعلق بالنقد والقرض على انه 11-03رقم  نالقانو من  117تنص المادة 

 : السلطة القضائیة باختلاف الجهات التي تمثلها وبذلك نجد انهیستثنى من السر المصرفي 

اللازمة  الإجراءاتمن قانون 36 لا یعتد بالسر المصرفي امام النیابة العامة تطبیقا لنص المادة -

  .2للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي

 الإجراءاتمن قانون 68 لنص المادة  جهة التحقیق طبقا أماملا یمكن الاعتداد بالسر المصرفي -

التحقیق التي  ،إجراءاتالجزائیة التي تقضي بان قاضي التحقیق یقوم وفقا للقانون باتخاذ جمیع 

  .3النفي وأدلةالاتهام  أدلةبالتحري عن  یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة

 84ضابط الشرطة القضائیة المناب طبقا للمادة  إلىرفع السر المصرفي  مبدأنمدد  أنوهنا یمكن 

 إنضابط الشرطة القضائیة یمكن لقاضي التحقیق  إلى بالإضافة الجزائیة، الإجراءاتمن قانون 

قاضي من قضاة التحقیق للقیام بما  أي أوقاضي من قضاة المحكمة  إي إنابةیكلف عن طریق 

                                                           
 172ص ، مرجع سابق ،الحاسي مریم  - 1

  1966المؤرخة في ، 48ج ر،المتضمن ق ا ج ، 08/06/1966المؤرخ في،156 -66،قانون 36.المادة  2-
 مرجع سابق ، 156- 66قانون رقم ،  68المادة  3-
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الشرطة الذین یقومون بالتحریات في حالة  نأعوا إلىیراه مناسبا ،كما یمتد رفع السر البنكي 

  .1الجنایات والجنح المتلبس بها

المحكمة لسماع  أماممكلف بالحضور  القاضي الجزائي كل شخص أمامولا یحتج بالسر البنكي 

 الأدلة والأمرالشهادة ،ویلزم القاضي بفحص  وأداءكشاهد ملزم بالحضور وحلف الیمین  أقواله

القضائیة العسكریة تتمتع بنفس  الجهات إن إلى الإشارةوتجدر  ي القضایاالبث ف لأجلبتقدیمها 

 .الصلاحیات المخولة للقضاء الجزائي العادي

 الملزمین بكتمان السر الأشخاصمن قانون النقد والقرض نجد ان 117وبرجوعنا الى نص المادة 

  :المهني كما یلي

 كل محافظ حسابات ،وكل شخص یشارك او  أو، إدارةكل عضو في مجلس -

 .كان احد مستخدمیها أومؤسسة مالیة  أوطریقة كانت في تسییر بنك  بأيشارك  أو

 .یشارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة أوكل شخص شارك -

الزبائن هم ملزمون  أسرارین یطلعون على ذمن خلال هذا النص نستنتج ان كافة عمال البنك ال

 إنموظف یمكنه  أوعنصر  أخر إلىالبنكیة  أوالمالیة  المؤسسةالسر بدایة من مدیر  بكتمان

  .2الزبائن أسراریطلع على 

  :داریةالإرفع السر المصرفي أمام الهیئات الرقابیة و : ثانیا 

خول المشرع بعض الهیئات الرقابیة صلاحیة الاطلاع على المعطیات البنكیة وحتى ولو اتسمت  

السریة، ویتعلق الأمر بالمؤسسات والهیئات الآتیة، والتي سیتم التطرق إلى التعرف بكل بطابع 

  . منهم

  

                                                           

 23ص،  مرجع سابق ، جفالي عانس 1-
  84ص ، مرجع سابق ، الحاسي مریم  -2
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 :ادارة الجمارك  - 1

والضریبة على أرباح الشركات على منح كل أعوان  الإجمالينص قانون الضریبة على الدخل 

إدارة الضرائب الذین لهم رتبة مراقب على الأقل یساعدهم في ذلك ذوي رتبة أقل حق الإطلاع، 

وذلك بإجراء البحث والتحري لدى المصارف عن ودائع وحسابات مدنیها، وكذا فیما یتعلق بإعداد 

إعداد أوعیة ضرائب الغیر، دون أن یحتج ضدهم بالسر ودائع الضریبة للبنوك والمؤسسات المالیة،و 

  .1المهني

 : محافظو الحسابات  -2

المتضمن قانون النقد والقرض على أن تلزم 10 -90المعدل والمتمم لقانون  03-11ذكر قانون 

منهم على الأقل  أثنینالبنوك والمؤسسات المالیة وفروع البنوك الأجنبیة بتعیین محافظي الحسابات 

مراقبة نظام حسابات الشركة وصحتها، وكذا و  لأجل التحقیق في الدفاتر والأوراق المالیة للشركة

مجلس الإدارة ومجلس المدیریة حسب الحالة، وفي الوثائق  في صحة المعلومات المقدمة في تقریر

روا طیلة السنة التحقیقات ویمكن لهم أن یج ،المرسلة إلى المساهمین حول الوضعیة المالیة للشركة

  .2المهني التي یراها مناسبة دون أن یحتج قبله بالسر الواقیات و

 :مجلس المحاسبة   - 3

وقد خول له القانون كل  ،العمومیة الأموالیعتبر مجلس المحاسبة الهیئة العلیا للرقابة البعدیة على 

الصلاحیات للقیام بمهامه في مجال التحریات والمعاینات التي تمكنه من التوصل للسیر الحسن 

سسة ؤ بما یحفظ الفعالیة والرشاد ،ویعتبر مجلس المنافسة الم ،للموارد العامة الأمثلوالاستغلال 

مراقبة المرافق العمومیة ذات الطابع  ،وانه بصفته هاته یتولىالدولة لأموالالعلیا للرقابة البعدیة 

او مالي ،والتي  ،تجاري أوالصناعي والتجاري والهیئات العمومیة التي تمارس نشاط صناعي 

لمادة الثامنة من اكلها ذات طبیعة عمومیة ،مثلما یتجلى ذلك في  أموالهارؤوس  أو أموالهاتكون 

                                                           

،المنشور في الجریدة الإجماليالمتضمن قانون الضریبة على الدخل 28/12/2005المؤرخ في 91-05من قانون رقم 312المادة 1-
  13،ص28/02/2007المؤرخة في 23الرسمیة  رقم 

   مرجع سابق ، 11-03من القانون 100المادة  -2
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لمحاسبة ویستخلص من النص المتعلق بمجلس ا1995 -07-  17 يالمؤرخ ف 20-95 الأمر

ذات طبیعة عمومیة تكون خاضعة لرقابة  أموالهاالمذكور ان البنوك والمؤسسات المالیة التي تكون 

 الأموالاو رؤوس  الأموالفة فان المصارف الخاصة والتي فیها لمجلس المحاسبة،وبمفهوم المخا

  .مشتركة لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة

التابعون للمصالح والهیئات الخاضعة لرقابة  والأعوان المسئولونمباشرة مهامه یعفى  إطاروفي 

 . 20-95 الأمرمن 59 المجلس من واجب السر المهني وذلك عملا بنص المادة 

المحاسبة العمومیة ومراقبة  لإجراءاتالى ان البنك المركزي لا یخضع  الإشارةكما انه یجب 

  .1المتعلق بالنقد والقرض11-03 الأمرمن  09المادة مجلس المحاسبة تطبیقا لنص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  69ص ، مرجع سابق ، بوساحة لیلي  1-
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  الفصل الثانيخلاصة 

خلیة معالجة الاستعلام المالي دورا مهما في مكافحة جریمة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  تلعب 

دور الذي  تقوم به بمكافحة هاتین الجریمتین عن طریق تلقیها الولهذا تكلمنا في هذا الفصل عن 

ومن ثم القیام بتأكد من وجود الشبهة في وجود لجریمة ، إخطارات من البنوك والمؤسسات المالیة 

وقد تلكمنا في المبحث الأول عن الإخطارات وكیف تتم تحدید الشبهة وثم تكلمنا ، الأموال  ضتبیی

نجرة وتعرفنا على الجرائم الم، عن شكل الإخطار ومحتواه وأیضا الأشخاص الملزمون بالإخطار

عن الإخلال بالالتزام بالإخطار بالشبهة وعقوبات الناتجة على هذا الإخلال بالتزام سواء كانت هذه 

  .أو على ممثلي وأعوان البنوك والمؤسسات المالیة  ،العقوبات على البنك أو المؤسسة المالیة

الجة الاستعلام العوائق التي تعرقل عمل خلیة مع أهمأما في المبحث الثاني فقد تكلمنا عن أحد 

فتكلمنا في هذا المبحث عن مفهوم السریة المصرفیة ونطاق ، المالي ألا وهي السریة المصرفیة 

 . هذه السریة ثم تكلمنا عن حالات التي ترفع فیها السریة المصرفیة
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  :الخاتمة 

من خلال دراستنا في هذا الموضوع وكخلاصة لما تطرقنا له فإن المشرع الجزائري قام باستحداث 

ولهذا وضعت خلیة  ،للاتفاقیات التي وقعت علیها الجزائرنتیجة  ،خلیة معالجة الاستعلام المالي

وكان الهدف الرئیسي منها مكافحة تبییض  ،معالجة الاستعلام المالي لدى الوزیر المكلف بالمالیة

إلا أنها لم تكن تعمل على مكافحة تبییض الأموال بسبب عدم وجود  ،الأموال وتمویل الإرهاب

  .نص قانوني یجرم جریمة تبییض الأموال

حیث أعاد تكییف الخلیة  ،والمتمم، استدرك المشرع خطأه المعدل 05/01وعند صدور القانون 

مكافحة تمویل بعلى أنها سلطة إداریة بدل من كونها هیئة عمومیة مستقلة، وبعدما كانت تهتم 

الإرهاب فقط نظرا لعدم توفر قانون ینص على تجریم جریمة تبییض الأموال، وعند صدور القانون 

  .ت خلیة معالجة الاستعلام الماليسابق الذكر وسع المشرع من صلاحیا

إلى المرسوم التنفیذي  02/127وبتعدیل المرسوم التنفیذي المنشأ لخلیة معالجة الاستعلام المالي 

  .كما أضاف قاضیین للتشكیلة  ،7وأصبح عدد أعضائها  ،وسع من تشكیلتها 08/275

تي تهدف أساسا إلى محاربة وال ،وتتمیز خلیة الاستعلام المالي بمجموعة من المهام المنوط بها

جریمة تبییض الأموال ومكافحة الإرهاب، كما إن لخلیة معالجة الاستعلام المالي استقلالیة 

إما على المستوى  ،بحیث ان السلطة التنفیذیة تحتكر سلطة تعیین أعضائها ،محدودة في عملها

بهة بتبییض الأموال و الدولي فان الخلیة تساهم في مساعدة الخلایا الأخرى في حالة وجود ش

  .تمویل الإرهاب بشرط تبادل المعلومات بین الخلیتین 

 ،ومن ثم تكلمنا عن الدور الذي تقوم به خلیة معالجة الاستعلام المالي في حمایة النظام المصرفي

وكذا اشرنا إلى احد اكبر المعوقات التي تعرقل عمل الخلیة، فإن دور الخلیة في حمایة النظام 

أو الأشخاص  ،أو المؤسسات المالیة ،یتمثل في تلقي الإخطارات بالشبهة من البنوك ،المصرفي

بحیث ان المشرع  ،المعدل والمتمم 05/01من المرسوم التنفیذي  19المنصوص علیهم في المادة 
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وكما جرم إبلاغ العمیل بوجود شبهة حول  ،قد جرم عدم إخطار خلیة معالجة الاستعلام المالي

  . 05/01من الأمر  33و  32انه قد عاقب على عدم الإخطار والتبلیغ في المواد  أموالها، كما

والتي  ،ومن بین المعوقات التي تعیق عمل خلیة معالجة الاستعلام المالي هي السریة المصرفیة

  .نقصد بها المحافظة على أسرار العمیل وأیضا المحافظة على سریة معاملاته المالیة 

وهذا  الإرهابنقول أن الخلیة قد ساهمت في مكافحة تبیض الأموال وتمویل  اهندرسلما وكنتیجة 

وأیضا دورها الفعال في النظام المصرفي من خلال المساهمة ، النشاطات المنوطة بها  قعن طری

مما ساهم في تقلیص ارتكاب هذه ، بالشبهة من البنوك والمؤسسات المالیة  الإخطاراتفي تلقى 

  الجرائم 

  :بعض التوصیات وفي الأخیر نقترح 

 منح الخلیة صلاحیات أكثر من أجل القضاء على تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  -

 فتح المجال أمام الخلیة أكثر من أجل مراقبة عمل البنوك والمؤسسات المالیة   -

 إلزام البنوك والمؤسسات المالیة بالتعاون الفعال مع خلیة معالجة الاستعلام المالي  -

علیها في قانون مكافحة تبییض الأموال غیر مجدیة ونقترح على  المنصوصالعقوبات  -

  بالشبهة  بالإخطار المشرع تشدید في هذه العقوبات خاصة تلك التي تتعلق بعدم الالتزام
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   المصــــــــــــــــــــــــــــادر والمراجع  قائمةال

  :النصوص القانونیة : أولا 

 :والاتفاقیات الدولیة  تالمعاهدا  - أ

الجمعیة  اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة الغیر الوطنیة المعتمدة من طرف  -1

 .2000نوفمبر  15العامة لمنطمة الامم المتحدة ، یوم 

  22/04/1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الارهاب ، موقعة في القاهرة بتاریخ  -2

 : القوانین  - ب

ج ر، ، ةالاقتصادیالمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  88/01القانون رقم   -1

 ).ملغي  (1988جانفي  13صادر بتاریخ  04العدد 

فبرایر عام  06الموافق ل  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/01القانون رقم   -2

 11یتعلق بالوقایة من تبییض الاموال وتمویل الارهاب ومكافحتها ، ج ر ، العدد  2005

 .2005فیفري  07صادر في 

، 08/06/1966 الموافق ل 1386صفر عام  18 المؤرخ في 66/156القانون رقم  -3

 . 48ضمن قانون الاجراءات الجزائیة ، ج ر ، العدد المت

المتضمن قانون الضریبة على الدخل  28/12/2005المؤرخ في  05/91القانون رقم  -4

 .28/02/2007، المؤرخة في 23، المنشور في الجریدة الرسمیة رقم الإجمالي

 : الأوامر  - ت

 2012فبرایر سنة  13الموافق ل  1435ربیع الاول عام  20مؤرخ في  12/02الامر   -1

 15صادرة في  08العدد ، المتعلق بالوقایة من تبییض الاموال وتمویل الارهاب، ج ر

 .2012فیفري 

، 55متعلق بالنقد والقرض ، ج ر عدد  2003أوت  26مؤرخ في  03/11الامر رقم   -2

 .معدل والمتمم  2003أوت  27صادرة في 
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 : المراسیم   - ث

أفریل  07الموافق ل  1423محرم عام  24 ، مؤرخ في02/127مرسوم تنفیذي رقم   -1

 07، صادر في  23، یتضمن انشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي، ج ر العدد  2002

 . 2002أفریل سنة 

صدارة في  50، ج ر، العدد 2008سبتمبر  06، مؤرخ في 08/275مرسوم تنفیذي رقم   -2

 .2008سبتمبر  07

صادر في  23، ج ر ، عدد  2013فریل ا 15، مؤرخ في 13/157مرسوم تنفیذي رقم   -3

 .2013افریل  28

، المحدد لشكل الاخطار  2006جانفي  09المؤرخ في  06/05المرسوم التنفیذي رقم   -4

 .2006جانفي سنة  05صادر في  02ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه ، ج ر ، عدد 

 :القرارات الوزاریة المشتركة   - ج

المتضمن تنظیم المصالح الاداریة والتقنیة لخلیة ، 2005فیفري  01قرار وزاري مؤرخ في  -1

 ).ملغي ( معالجة الاستعلام المالي 

 2007ماي  28، الموافق ل  1428جمادى الاول عام  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في   -2

 .، المتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي 

  :الكتب : ثانیا 

ض الاموال والقوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها ومكافحتها عیاد عبد العزیز، تبیی  -1

 .2007،الطبعة الاولى، سنة الجزائر ،لنشر و التوزیع في الجزائر، دار الخلدونیة 

ملهاق فضیلة، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الاموال، دراسة مقارنة التشریعات   -2

 .2003، سنة الجزائر  ،للطبع والنشر المفعول، دار هومةالقانونیة ساریة الانطمة  و

 .2006، سنة الجزائر، للطبع والنشر ةمبروك حسین، المدونة البنكیة الجزائریة، دار هوم  -3

 .2008، الجزائر، دار الهدي عین ملیلة،تبییض الأموال في التشریع الجزائري، نبیل صقر -4
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  الرسائل ومذكرات التخرج : ثالثا 

 :الدكتوراه رسائل   - أ

خویة ادریس، جریمة غسل الاموال ومكافحتها في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة اب -1

من اجل الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2012السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان، سنة 

تدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض الاموال، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في   -2

العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري بتیزي وزو، سنة 

2014. 

 :مذكرات الماجستیر   -  ب

  ة المهنیینتخصص مسؤولی، رسالة ماجستیر، التزام البنك بالسر المهني الحاسي مریم ،   -1

 .2011-2012سنة ، جامعة تلمسان ،كلیة الحقوق 

بوساعة لیلى، السریة في البنوك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة  -2

 .2011-2010الجزائر یوسف بن خدة، سنة 

خوجة جمال، جریمة تبییض الاموال دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -3

 . 2008-2007، سنة تلمسان ،جامعة أبو بكر بلقاید،كلیة الحقوق،القانون الخاص

مذكرة لنیل ، سعود دیاب العتیبي، اثر السریة المصرفیة على مكافحة جرائم غسیل الأموال -4

جامعة نایف العربیة للعلوم ،كلیة الدرسات العلیا،في العدالة الجنائیة  شهادة الماجستیر

 .2006، سنةالأمنیة 

بییض الأموال ودور خلیة معالجة الاستعلام المالي في مكافحته، مذكرة من نایلي حبیبة، ت -5

اجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الدولة والمؤسسات 

 .2007جامعة الجزائر یوسف بن خدة، سنة  ،كلیة الحقوقالعمومیة،
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 :مذكرات المدرسة العلیا للقضاء 

الاموال في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا انتیان یمینة، جریمة تبییض  -6

 .2008، سنة 16للقضاء، دفعة 

ناحي سیان وبوطاط مختار، المسؤولیة الجزائیة عن جریمة تبییض الأموال في التشریع  -7

 . 2008الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر سنة 

 :مذكرات الماستر   -  ت

بلاش عمیروش ومزیاني توفیق، موقع خلیة معالجة الاستعلام المالي في مجال مكافحة   -1

جامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالجرائم المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،

 . 2016-2015عبد الرحمان میرة بجایة، سنة 

مذكرة مقدمة ضمن ،*ریة المصرفیةالس*الحمایة الجزائیة لسریة معلومات البنوك،جفالي عانس -2

،سنة تبسة ، جامعة العربي تبسي،ةكلیة الحقوق والعلوم السیاسی،متطلبات نیل شهادة الماستر

2015-2016. 

خیر الدین الیاس وخنیش سفیان، الكشف عن جریمة تبییض الاموال كآلیة للحد منها، مذكرة  -3

العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون 

 . 2015-2014السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، سنة 

تخصص القانون العام للأعمال، ، سیره امال، السریة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر -4

 .2013-2012سنة ، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح

ؤسسات المالیة في مكافحة تبییض الأموال مصواف كریمة ومعلوم عزیزة، دور البنوك والم -5

وتمویل الإرهاب، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون الخاص 

-2012والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، سنة 

2013. 
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  :المقالات : رابعا 

لاستعلام المالي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة هاشمي وهیبة، خلیة معالجة ا.  -1

 .2013سنة  4والاقتصادیة، المركز الجامعي لتامنغیست الجزائر، العدد 

دحماني فریدة، الالتزام بالإخطار بالشبهة دور مهم في مكافحة تبییض الاموال في . -2

امعة مولود معمري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج 2العدد ،الجزائر، المجلة النقدیة

 .،تیزي وزو

 2حدري سمیر، السلطات الاداریة المستقلة واشكالیة الاستقلالیة، مجلة ادارة، المجد العدد  -3

 .2009، سنة 

حسان عبد السلام، المواجهة القانونیة لظاهرة تبییض الاموال عبر البنوك في الجزائر،  -4

 .2015، دیسمبر  21مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد 

  :الملتقیات والأیام الدراسیة : سا خام
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